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ب

إهداء
:قال تعالى

نوقَلُِ اعمْلَوُا فسَيََرىَ اللَّهُ عمَلَكَمُْ وَرَسوُلهُُ واَلمْؤُْمنِوُ
)105سورة التوبة (

تطيب الآخرة إلا بعفوكتطيب اللحظات إلا بذكرك ولايطيب النهار إلا بطاعتك و لاإلهي لا يطيب الليل إلا بشكرك ولا
:أهدي ثمرة عملي المتواضع إلى

رحمه االلهمن أعطاني الاحترام أبـــــــي
.الحبايب أمـــي الحبيبةأغلىإلى ملاكي في الحياة، من كان دعائها سر نجاحي، وحنانها سر عطائي وبلسم جراحي، الى 

الاخوة و الأخوات، الى من تحلو بالإخاء، وتميزو بالوفاء والعطاء، الى ينابيع الصدق، الى من معهم سعدت وسرت في الى 
و " خدوجة"، " لالــــــــة" ، " فطـــــومة"وعلموني ألا أضيعهم، و بالأخص طريق النجاح الى من عرفت  كيف أجدهم، 

محسن (ه والى من كان لها الفضل  في حفظ كتاب االله الطالبة  وأبناء اخواني كل واحد باسم،"لالة ملاك"البرعمة الصغيرة ابنتها 
)لالة الزهراء 

يلات، وأخص بالذكرالى من ساعدوني و وقفو الى جانبي من الزملاء و الزم
"ســــــارة"و " ايــــــمان" 

.إلى من أحببتهم في االله طلبة قسم الحقوق

شريفةزيداني : الطالبة 



أ

شكر وعرفان
إنَِّكَ أنَتَ العْلَيِمُ الحْكَيِمُ ۖ◌ لنَاَ إلاَِّ ماَ علََّمتْنَاَعلِمَْ قاَلوُا سبُحْاَنكََ لاَ : قال تعالى 

)32(سورة البقرة 

واشكره على إلهامي الصبر طيلة مشواري ، فقد اتخذته وليا في كل خطوتها فكان منه العون وهو نعم اولياحمد االله

.أولى الناس بالشكر، والتقدير، والاحترام الكبير بعد االله الوالدين

بول يطيب لي أن أسجل عظيم الشكر والتقدير للدكتور علي محمد، والذي لم يبخل عيا بمساعدته والذي شرفني بق
الإشراف على هذه المذكرة، وعلى دعمه، وتوجيهاته القيمة فجزاه االله خير الجزاء

اشكر أساتذتي من الابتدائي إلى الجامعي، والى كل أساتذة قسم الحقوق وموظفيه



مقدمة
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:مقدمة 

لا خلاف في أن الحقوق و الحریات الیوم أصبحت مسألة تخص الجمیع أعضاء 

المجتمع الدولي، و قد صدرت من أجلها الكثیر من المواثیق الدولیة و عُقدت 

.الدساتیرالمؤتمرات، و أُنشأت الهیئات و عُدّلت 

إن كان یحق للفرد الیوم أن ینعم ببعض الحریات فإن تمتعه بها لا یتم بصفة و 

العامة، من مطلقة، و من غیر ضوابط، ذاك  باعتبارها العمود الفقري للسلطة 

و هذا الأخیر بدوره قد تطور بتطور الوظیفة الإداریة أجل الحفاظ عن النظام 

.للدولة

ذریعة لتنظیم الحریات أو تقییدها تختلف من نظام كإن الاعتبارات التي تتخذ 

.حیث ان الهدف منها هو حمایة قیم معینة ویمكن حصرها في النظام العاملآخر،

العام في الدولة بطریقة وقائیة هدف الإدارة الحفاظ عن النظام او لما كان من 

سیكي الكلااقة على عملیة الإخلال به، و بالرغم من تطوره و تنقله من التقییمبسو 

بتعریف شامل و جامع، فالمشرع بین قانون و آخر قد إلى التقییم الحدیث لم یحظ

.یعطیها مقصود مختلف، كما أن القاضي یستند إلیها بین حكم و آخر

النظام العام فقرة من العناصر التقلیدیة إلى العناصر الحدیثة، فبعدما كانت 

ة العامة و الأدب العام، أصبحت عناصره الثلاثة هي السكینة العامة و الصح
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تتضمن النظام العام الخلقي، الناظم العام الاقتصادي و الاجتماعي و جمال 

.الرونق و الرؤى

و الصحة و لم یعد یقتصر فقط على إقامة الأمن العام توسع العامفالنظام 

بل أصبح یقوم بمراقبة كل ما یُخِلُّ بالأخلاق و الآداب ، العامة و السكینة العامة

خلقیاً، فهو لا یتأثر مظهراً دینیاً و كتسبإالعامة ، فإلى جانب مظهره المادي 

و حمایة بل أكثر من ذلك، فیجب احترام و الاجتماعي فقطبالمظهر الاقتصادي

.الحیاة المادیة و الأدبیة و الجمالیة و الفكریة

النظام العام الاقتصادي و الاجتماعي من خلال التطورات التي حدثت على النظام 

مع النظام العام الاقتصادي و الاجتماعي و العام أدت إلى تدخلها بشكل جلیاً 

.حتى الثقافي

ففي المجال الاقتصادي نجد أن التراخیص التي تمنحها الإدارة لممارسة نشاط 

لا تهدف لمراقبة النشاط أنشطة محددة رسة معین و ما تفرضه من شروط لمما

نحو مجالات معینة تهدف إلى تحقیق بل تهدف إلى توجیه الاستثمارات فقط، 

.رفاهیة الأفراد و القضاء على البطالة



مقدمة 

4

و في المجال الاجتماعي یتضح من خلال تدخل الإدارة في مجال الإسكان حیث 

سواءً عن طریق توفیر المساكن أو منع السكن في أماكن أُعْتبُِر من النظام العام، 

.معینة كونها آیلة للسقوط

،أو بتدخل الإدارة في تدریس أو عدم تدریس مادة ماو في المجال الثقافي یتضح 

تربى علیها منع تدریس أفكار یعد هذا من النظام العام، ذلك لأن الأفكار التي 

.الأجیال

من أجل حمایة النظام تستعملها الإدارة وسیلة أن الترخیص الإداري یعتبر كما

.ناموضوع بحثالعام، حیث یعتبر الترخیص الإداري المسبق

مضاف للعناصر غرض حدیث كونهجمال الرونق والرؤى وفي مجال 

عنصر من عتبارهإو قد شاب خلاف كبیر بین الفقهاء على مدى التقلیدیة السابقة، 

.، ما یستدعي تدخل سلطات الضبط الإداري من أجل حمایتهالنظام العامعناصر 

وما یهمنا من خلال هذه الدراسة هو الدور الذي یلعبه الترخیص الاداري 

في المحافظة على النظام العام، باعتباره وسیلة قانونیة تستعملها الإدارة من اجل 

.داخل الوطنو نشاطهم الأفرادضبط حریات 
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و هو هذا البحث یُعدُّ من الأبحاث القانونیة المتعلقة بحمایة النظام العام، 

زدیاد بعد اأهمیة بالغة في العصر الحالي، لا سیما من الموضوعات التي لها 

.الفوضى و الضوضاء، جراء النهضة الاقتصادیة في مختلف أنحاء العالم

على المستوى الوطني و المحلي كآلیة رقابیة الدراسة إلى إبراز دور الإدارة تهدف

و دور الضبط الإداري في مجال المحافظة على النظام عند الترخیص، قانونیة 

.العام

:و أخرى موضوعیةأسباب ذاتیةهذا الموضوعنااختیار بو من أسبا

ذلك لما یعانیه من إن میولي و رغبتي لدراسة هذا الموضوع : الأسباب الذاتیة-

.الأبحاث القانونیةقلة 

حیث أن هذا تكمن في حداثة و حیویة الموضوع، : الأسباب الموضوعیة-

.بدراسات كثیرةالأخیر لم یحظى 

على الحمایة القانونیة للنظام العام، و ذلك من إلى الرغبة للوقوف إضافة 

التطرق إلى المسؤولیة المترتبة عن مخالفة الإجراءات الوقائیة لحمایة النظامخلال 

.العام
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:إشكالیة البحث

لموضوع الترخیص الإداري، و دوره في المحافظة على تثیر المعالجة القانونیة 

:التساؤل حول النظام العام إلى 

للحفاظ عاى على تقیید الحقوق والحریات العامةما مدى تأثیر الترخیص الإداري

النظام العام؟

:ها كما یليناجزأإلى مجموعة من الأسئلة المهمة التساؤلبتفریع هذا ناو قم

؟الترخیص الاداريمامفهوم-

كیف نمیز الترخیص الاداري عن ما یشابهه ؟-

ما الدور الذي تلعبه الرقابة الاداریة في الترخیص الاداري؟-

ما هو دور القاضي في مجال الترخیص؟-

وذلك المنهج التحلیليفإني انتهجت عن هذا الإشكال المطروح للإجابة

وكان ذلك في بعض مع الاستعانة بالمنهج المقارنبتحلیل النصوص القانونیة، 

المواضیع التي شاب فیها خلاف بین الفقهاء حیث قارنت بین القانون الجزائري 

.بصورة عارضة، لإثراء هذا الموضوع و توضیحهوالفرنسی
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إلى فصلین، الفصل الأول نابحثناعلى خطة ثنائیة، حیث قسّماعتمدتو بالتالي 

في المبحث ناتناوله إلى مبحثین، ناقسمالذي بدوره و ماهیة الترخیص الإداري، 

الأول مفهوم الترخیص الإداري، و في المبحث الثاني تمییز الترخیص الإداري 

إلى دور الرقابة على في الفصل الثانيناو خصائصه، ثم تطرقعما یشابهه 

إلى مبحثین ناهبالمحافظة على النظام العام، و هو الآخر قسمداري الترخیص الإ

ىهإلناالثانیخصصالرقابة الإداریة، و المبحث نا في المبحث الأول تناول

.الرقابة القضائي



خاتمة

2



الفصل الأول 
ماهية الترخيص الإداري 

في المحافظة على 
مالنظام العا
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.ماهیة الترخیص الإداري في المحافظة على النظام العام: الفصل الأول

للأفرادعلى الحریة العامة ما تفرضه الإدارة العامة من قیود ما یهدد الحریة هولعل أبرز

عتبر  الحریة التي تداخل المجتمعات و ذلك لما لها من سلطات الضبط الاداري، و لذلك 

سد على الحریة ، ویجب على سلطة الضبط الإداري تنظمها الدساتیر و القوانین هي 

. الوقوف عندها، و لیست لهذه الأخیرة حق كبت الحریات التي كفلها الدستور 

و النشاط الذي یقوم به الأفراد یحتاج إلى ترخیص إداري قبل ممارسته، حیث یكون هذا 

من السلطة المختصة حیث یكمن الهدف من هذا الترخیص هو الحفاظ الترخیص ممنوح 

العامة لكافة منیة التي توفر الحمایة لأنه یعتبر من الوسائل الأ،على النظام العام

تكمن في السكینة العامة و الصحة العامة و نه یحتوي على عدة عناصر أالمواطنین و

ما في وقتنا الحالي تم أاصر التقلیدیة، العناصر في العنو تتمثل هاته،الآداب العامة

.ضافة عنصر جمال الرونقة و الرؤى كعناصر حدیثة إ

داري لى مفهوم الترخیص الإإول و تفصیله و التطرق رتأیت تقسیم الفصل الأاو علیه 

ما المبحث الثاني أام العام من خلال المبحث الاول، كونه وسیلة یتم بها الحفاظ على النظ

.ما یشابهه ولتطرق الى خصائصه م ما یمییز الترخیص الإداري علأهفخصص 
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المبحث الأول

.الترخیص الإداري في المحافظة على النظام العامدورمفهوم

عتبر الادارة كوسیلة للترخیص الإداري إستعمالات كثیرة في الحیاة العملیة الاداریة، حیث ت

جل تنظیم و مراقبة نشاط الافراد ، كما تعتبر كذلك من الوسائل الاقل خطورة أقانونیة من 

و الحریة أرسة النشاط جزئي ، و یعتبر الحظر عن رهن مماالكلي و المن الحظر بنوعیه 

جل أة الاداریة، كما تتطلب رضاها من المقصودة و تتوقف عن شروط موافقة السلط

.1الاداريالممارسة و التي تتجلى في الترخیص 

و من هذا المنطلق تطرقت في تقسیم هذا المبحث الى مطلبین ، حیث یتضمن المطلب 

الاول تعریف الترخیص الاداري و التعرف الى استعمالاته الاداریة و قسم هذا المطلب 

.داريالإلطبیعة القانونیة لهذا الترخیص ناهلبدوره الى فرعین، اما المطلب الثاني فخصص

ولالمطلب الأ 

كلیة مذكرة ماجستیر، الترخیص الاداري و دوره في المحافظة على النظام العام البیئي ،مین كمال، محمد الأ1
.8، ص2012بي بكر بلقایدبتلمسان، العدد الثاني، الجزائر، أجامعة الحقوق و العلوم السیاسیة، 
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. و إستعمالاته القانونیة یص الإداري تعریف الترخ

نستشف من خلال هذا المطلب بعض تعاریف الترخیص الاداري وبعض التسمیات 

المشابهة له،  و كون اعتبار هذا الترخیص كوسیلة قانونیة من اجل الحفاظ على المجتمع 

من خلال الفرعین یل فیهسیتم التفص،1من خلال تنظیم و مراقبة نشاط الاشخاص

الفرع الاول خصصناه لتعریف الترخیص الاداري ،والفرع الثاني الاستعمالات :  التالیین

.القانونیة للترخیص الاداري

الفرع الأول

.تعریف الترخیص الإداري

عملا أو تصرفا قانونیا صادرا عن السلطة الإداریة أو باعتبارهإن الترخیص الإداري 

الشبه الإداریة في بعض الأحیان یعتبر كوسیلة قانونیة تمارس بها الإدارة رقابتها على 

الحریات و النشاطات الفردیة، و هذا من خلال بعض التعریفات و التي یكمن بعضها 

:2في

لثالثة، سنة ر للنشر و التوزیع ، الجزائر، الطبعة او عمار بوضیاف، الوجیز في القانون الإداري، دار جس-1
.25، ص2015

.27المرجع نفسه، صعمار بوضیاف، -2
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ین بضرورة الحصول على إذن هو الإذن الذي تشترطه اللائحة لممارسة نشاط مع"

إجراء أخف من الحظر لأنه و من ثم یعتبر الإذن السابقالترخیص من السلطة المختصة 

یسمح بممارسة الحریة أو النشاط بشرط الحصول على تصریح من الجهة الإداریة  و هو 

. "1یعد من الأسالیب الوقائیة المانعة

طي للمجتمع الإداري إداري له دور وقائي بعمن خلال هذا التعریف نستشف بأنه  إجراء  

إمكانیة المحافظة على النظام العام لدى ممارسة الأفراد لحقوقهم و حریاتهم، و وقایة 

المجتمع من أخطار النشاط الفردي أو تنظیم مزاولته بهدف توقیف الإضطرابات في 

. ضرار و حمایة النظام العام به المجتمع و منع الأ

رورته و طبیعته فالترخیص یعتبر إجراء بولیسي وقائي یقوم على سلطة من ضانطلاقاو 

الضبط و مقرر لوقایة الدولة و الأفراد من الأضرار التي قد تنشأ عن ترك دون تنظیم، و 

قد و ذلكلأن الحریة التي تمارس في ظل النظام العقابي الهذا السبب یعتبر نظاما ضروری

.تؤدي إلى كارثة داخل المجتمع 

.122، ص1996علاء الدین عشي،  للقانون الاداري، دار الهدى، الجزائر، الطبعة الاولى، سنة -1
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من خلال هاته التعریفات نستخلص عدة عناصر خاصة بالترخیص الإداري و أذكر و

: 1منها ما یلي

ان هناك نشاط او حریة یستوجب المشرع الجزائري لممارسة الحصول مقدما على إذن -

. من الادارة 

استئذان الإدارة مباشرة او ممارسة هذا النوع من النشاط، لا تستطیع الادارة ان تمنع -

. لافراد من التقدم بطلب الحصول على الترخیص ا

الفرع الثاني

.الإستعمالات القانونیة للترخیص الإداري

على تدلتسمیات مختلفةأن الترخیص الإداري مصطلح قانوني و إداري له عدة باعتبار

و التراخیص الإداریة كعمل قانوني هذا من ناحیة، و من ناحیة أخرى أمعنى الرخص 

قانوني یتعین على الأفراد أوالاشخاص كسبه و استصداره و هذا بغیة كوثیقة أو مستند 

دكتوراه ، بدون ذكر البلد، بدون ذكر رسالةمحمد جمال عثمان جبریل، الترخیص الاداري، دراسة مقارنة،-1
.65ذكر سنة، ص، بدونالجامعة
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لممارسة أنشطتهم بإنتظام و من تسمیات أو صور لهاته التراخیص الاداریة و نلخص 

: 1منها ما یلي 

التراخیص أو الرخصة . أولا

هي وسیلة قانونیة إداریة في مجال تنظیم ممارسة بعض الأنشطة التي تستوجب 

الحصول على إذن مسبق من الإدارة المختصة حسب قطاع النشاط الذي تشرف علیه أو 

رخصة البناء : مثال ذلك و ،لق به الترخیص الإداري محل البحثالموضوع الذي یتع

76المستعملة في قانون التهیئة و التعمیر و البناء و المنصوص علیهما في المادتین 

52مكرر 76و 4مكرر

الإعتماد. ثانیا

ممارسة بعض الأنشطة المنظمة،  و یعتبر صورة من صور الترخیص الإداري في مجال 

على مسعى احدیعني القبول أو الرضا المعبر عنه و الصادر عن إحدى السلطات 

فاء جمیع الشروط و الاجراءات المطلوبة لممارسة یالاشخاص و هذا یكون في حالة است

انشطتهم، و منها تلك المطلوبة للانضمام الى مهنة معینة و ممارستها ممارسة حرة على 

دولة في القانون العام، جامعة .عزاوي عبد الرحمن، الرخصالاداریة في التشریع الاداریة، رسالة دكتوراه-1
.152، ص2007الجزائر، سنة 

، 2004لسنة  05-04رقم المتعلق بالتھیئة و التعمیر ، المعدل و المتمم بالامر29-90من القانون 5مكرر76و 4مكرر76المادتین -2
.2004سنة 51الجریدة الرسمیة العدد 
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، مجردة من كل تبعیة تعاقدیة في شكل عقد او علاقة عمل مع جهة ماو سبیلالاحتراف

ویستعمل هذا المصطلح عادة في ترخیص الجهات الاداریة و شبه اداریة للشخص 

1بممارسة مهنة منظمة یستوجب ولوجها تكوینا و تخصصا علمیین جامعیین

الإجازة  . ثالثا

صناعیة او مهنة ق و لازم لممارسة انشطة تجاریة و و هي عبارة عن ترخیص إداري مسب

رقابة تتعلق خاصة بنوعیتها و كمیتها و مداها و لاسیما الدولةمعینة، التي تفرض علیها 

تجار فیها ضمن التجارة المنظمة في مجال استیراد و تصدیر بعض السلع التي یندرج الا

، و هذا كعنصر من عناصر الرقابة لمتغییرات و اتجاهات التجارة الخارجیة، كما هو 

. لیة و الأسلحة و الذخیرةالحال بالنسبة لإستیراد المواد الكیمیاویة و البترو 

البطاقة المهنیة . رابعا

هي الوثیقة التي تدل على احتراف مهنة معینة على نحو فردي مستقل، بعیدا عن مفهوم 

البطاقة المهنیة للعامل او الموظف في كل من قانون الوظیفة العمومیة و قانون العمل، 

الجهة المستخدمة على التوالي حسب ة العلاقة بین الموظف و العامل و حیث تكون طبیع

160عزاوي عبد الرحمن، نفس المرجع، ص-1
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البطاقة المهنیة للدلیل في : ، و مثال ذلك قانونیة منظمة تنظیمیة او عقدیةالحالة علاقة 

21الفقرة 11السیاحة المنصوص علیها في المادة 

التأشیرة  . خامسا

به یدمغان ار الاداري او المستند الاداري و المقصود بها التوقیع الذي یوضع على القر 

للمصادقة و اضفاء القیمة القانونیة علیهما، لیتوسع استخدام هذا المصطلح للترخیص 

الاداري في حالات كثیرة في مجال النشاط الاقتصادي منذ تزاید تدخل الدولة في الحیاة 

.2الاقتصادیة مما ادى الى خضوع النشاط الاقتصادي لتقدیر السلطة الاداریة

الثاني المطلب

. الطبیعة القانونیة للترخیص الإداري

الترخیص الإداري قرارا إداریا، و تكمن طبیعته القانونیة من خلال فرضه كوسیلة یعد 

مراقبة النشاط الفردي و الضبط الإداري المقرر لتنظیم و اتءإداریة إجرائیة من بین إجرا

.الجماعیة منهاممارسة الحریات العامة و الفردیة كذلك 

و المتضمن تنظیم مھنة الدلیل في السیاحة ، الجریدة 1992مارس 14المؤرخ في 121-92من المرسوم التنفیذي رقم 2الفقرة 11المادة -1
.1996سنة 60الرسمیة العدد 

.168سابق، صالمرجع العزاوي عبد الرحمن، -2
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في العلاقة الثلاثیةبین خلال هذا الأخیر نرى بأنه یترتب علیه آثار و نتائج قانونیةو من 

كونه عملا إداریا لغیر، و بخاصة من حیثدارة مانحة الرخصة لطالب الرخصة و الإ

ة نونیا في النظام القانوني القائم ، ویتمتع بالقو من جانب واحد یحدث أثرا قاقانونیا صادرا

صفة الأمر كالقرارات الإداریة الأخرى وخاصة في الحالات كان لا یتمتع بالتنفیذیة وأن 

التي تتدخل فیهاالإدارة ابتداء من نحو ملزم وأمر ودون أن یتطلب إلیها ذلك بین طبیعة 

1وظیفتها المتنوعة والنشیطة في المجتمع

الثانيالمبحث

تمییز الترخیص الإداري عن ما یشابهه وخصائصه

الاداري من الوسائل الضروریة في المجتمع كونه الاداة الوحیدة التي یعتبر الترخیص

یتم بها المحافظة على النظام العام و تنظیم نشاطات الافراد داخل المجتمع، و علیه 

داري من خلال تمییزه عن غیره و الإشارة سأتطرق في هذا المبحث لدراسة الترخیص الا

سمینا المطلب الاول بخصائص :مطلبین إلى خصائه و علیه قسمت هذا المبحث إلى

.الترخیص الاداري والثاني تمییز الترخیص الاداري عن ما یشابهه ،وذلك على التوالي

لاولالمطلب ا

.50عمار بوضیاف، مرجع سابق، ص-1
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.خصائص الترخیص الإداري

حیث تنصرف في معناها العام إلى إذن بالتصرف صادر من سلطة إداریة أو شبه 

إداریة مختصة بمنح طالبه إمكانیة ممارسة الحریة و النشاط المرخص به بعد حظر 

جزئي أو مؤقت أو تقیید، فبعد ما كان الفرد یخضع لنظام عام موضوعي یحظر ممارسة 

ن هذه الممارسة مقیدة یقید التنظیم على نحو ما النشاط المرغوب فیه بصفة تلقائیة، لأ

.1سبق، أصبح الفرد المرخص له بهذا الأخیر یعد كضمان له

الاول الصفة التنفیذیة للترخیص : سنقسمه الى فرعینو من خلال هذا المطلب 

.الاداري، والثاني الترخیص الاداري عمل اداري قانوني

الفرع الأول

.232عزاوي عبد الرحمن، المرجع السابق، ص-1
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للترخیص الإداريالصفة التنفیذیة 

إن الترخیص الإداري في معظم حالاته یأخذ شكل محرراً رسمیاً یتم توقیعه و منحه 

من السلطة الإداریة المختصة حسب القانون، حیث أن القواعد القانونیة هي المسؤولة 

.الوحیدة عن نشأته و استخدامه و نهایته

و یرتب آثاره القانونیة والحمایة و ذلك من خلال النظام القانوني الذي یوضع له 

القانونیة للترخیص الإداري تكمل في النصوص التشریعیة و اللائحیة، التي تحدد 

المخالفات و العقوبات التي تطبق على من یمارسون النشاط المرتبط بالرخص، دون 

.1الحصول على هذا الترخیص

واجهة النظریة الشكلیة أي و تتضح هذه الفكرة أكثر عندما یخضع قانون الترخیص لم

أن یصدر قرار الترخیص في شكل لذلك، مثل رخصة مستندات، وهذا الأخیر یتكون من 

و . ورقة أو نماذج مخصصة القیادة، و رخصة البناء، ورخصة حمل السلاح، و غیرها

هذه المستندات هي محررات رسمیة وتزویرها یخضع لقانون العقوبات و الترخیص كسند 

: اثرین أثر كاشف و أثر منشئ على التواليقانوني له 

الأثر الكاشف. أولا

.195محمد جمال عثمان جبریل ، المرجع السابق، ص-1



ماھیة الترخیص الإداري في المحافظة على النظام العامالفصل الأول  

20

و یتضح هذا عندما تقتصر الإدارة في منح الترخیص، بالرغم من التأكد من وجود 

طالب الترخیص في موقف معین، أو رغم توافر الشروط المتعلقة بالحالة المدنیة أو 

افر شروط فیه أو مالیة، أو اقتصادیة، و لكن المقدرة أو الكفاءة البدنیة، أو المتعلق بتو 

الإدارة ملزمة بأن تتأكد أن طالب الترخیص المتعلق بالنشاط أو الحریة المرغوب في 

.1ممارستها، دون أن یكون ذلك مسبوق بإجراء إداري

إذ أنه یعتبر حق للطالب المستوف الشروط أن تمنح له الرخصة، و ذلك مثل 

ن طبیعة الرخصة تعتبر شهادة عملیة تمنح، و قد تكون واجبة المنح و رخصة القیادة و م

.التسلیم بعد نجاح المترشح المُمْتَحَنِ في جمیع مراحل الامتحان النظري و التطبیقي

الاثر المنشئ. ثانیا

یتضح هذا عندما تحصل الإدارة على سلطة تقدیریة واسعة في التعامل مع طلب 

قام فإن الترخیص له یمنح بعض الحقوق والمزایا و الامتیازات الترخیص، و في هذا الم

دون سواه من غیر المرخص لهم، و تفرض الإدارة عدداً من الالتزامات التي لا یجب 

.2علیه مخالفتها، و إذا كان مخالفاً لها فإنه یتعرض لعقوبات إداریة أو جنائیة

.236عزاوي عبد الرحمن،المرجع السابق ،ص-1
.200ص،محمد جمال عثمان ،المرجع السابق-2
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و باعتباره مستنداً قانونیاً یمنح و ما یتمیز به هذا الأثر هو أن الترخیص الإداري 

المرخص له حق و أهلیة ممارسة نشاط معین، و من جهة الإدارة فإنها مُنِحَت لها حق 

مراقبته لاستخدامه لهذا الترخیص، كما أن للمرخص له الحق في مواجهة الإدارة عند 

.1العدول غیر القانوني

الفرع الثاني

.الترخیص الإداري عمل إداري قانوني

یتصف الترخیص الإداري بهذه الصفة نسبة أي قیام موظف الإدارة بمنح الترخیص 

في حدود اختصاصهم بإنجاز عمل قانوني، و یكون هذا العمل من جانب واحد و في 

حدود اختصاصه القانوني، بهدف إحداث أثر قانوني أو تغییر قانوني أي قرار إداري 

، كما ان الترخیص لا یجیز 2عامة وامتیازاتهافردي، حیث ینطوي على مظهر السلطة ال

عملا مادیاً ذلك أنه مثله مثل القرارات هدفه تحقیق المصلحة العامة ، بالنسبة للعمل 

المادي الذي یتضمنه الترخیص هو في حقیقته الشرط الذي یترتب الأثر على هذا العمل 

ه قرار إداري یتمیز على القانوني، كما یعتبر عمل قانوني إداري من جهة أخرى، ذلك لأن

الأعمال القانونیة الأخرى التي تمارسها الدولة أو الاشخاص العامة الأخرى، مثل الحكام 

.34، ص 2004سنةمحمد أنور حمادة ، القرارت الإداریة ورقابة القضاء، دار الفكرالجامعي ،مصر،-1
.36،صالمرجعنفس محمد انور حماد ،-2
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القضائیة، أي أنه یتمیز عن الموافقة أو التصریح السابق الذي یتضمنه التشریع أو الذي 

1.یصدره القاضي 

لإداریة العادیة الأخرى و و من الخصائص الممیزة للترخیص الإداري عن القرارات ا

العقود الإداریة، وجوب التقاء إرادتین لنشأته كعمل قانوني من دون أن یخوله ذلك العقد، 

فصلاً عن ذلك فهو عمل قانوني إداري في مجال القانون العام، من المعروف أن أعمال 

ط الإداري الإدارة القانونیة یمكن أن تخضع لنظامین قانونیین مختلفین، فقد یخضع النشا

للقانون الخاص الذي یحكم العلاقات بین الأفراد، و قد یحكم هذا النشاط القانون العام 

2.الذي یتمیز بأن تكون أحكامه غیر مألوفة في مجال استعماله بین الأفراد

و للترخیص نظام قانوني یخضع لقواعد القانون العام و یدخل في مجال اختصاص 

داري، فمَنْحُ الترخیص هو بلا شك قرار تنطوي على ممارسة السلطة العامة، و القضاء الإ

الترخیص علاوة على ما تقدم، قرار إداري فردي ومن جهة أخرى الترخیص الإداري قرار 

.سابق، بمعنى أنه یتوقف علیه ممارسة النشاط

رار یصدر قبل و لا یجوز قانوناً ممارسة هذا الأخیر قبل الحصول علیه بكونه ق

البدء في تنفیذ النشاط الذي یخضع له، فهو لازم قانوناً قبل كل بدایة بممارسته النشاط 

.38محمد انور ،المرجع السابق،ص-1
.40،صالمرجعنفس محمد انور ،-2
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المنوط به ، و مما لا شك فیه هو أن التراخیص التي فرضت تحقیقاً لغایات الضبط 

1.الإداري هي قرارات فردیة تكشف عن صفة الترخیص كعمل من أعمال الضبط الإداري

كلة قد طرحت في الفقه و القضاء الفرنسي على حد سواء، فیما إذا كان و لكن المش

یحوز التراخیص للاستفادة بالمال العام، حیث تردد الفقه و القضاء الفرنسي لوقت طویل 

بین تصنیفها كعمل من أعمال الضبط الإداري أو عمل من أعمال الإدارة، و قد حدث 

ة، یمكن الترخیص للانتفاع الخاص بالمال العام تطور انتهى إلى اعتبار القرارات الإداری

و لكن تكون هذه الاستفادة لمصلحة إدارة هذا المال، و لیس بمقتضى سلطة الضبط 

2.الإداري

.الثانيالمطلب

.ما یشابههالاداري عن الترخیص تمییز

.202محمد جمال عثمان ،المرجع السابق ،ص-1
.300،صالمرجعنفس محمد جمال عثمان جبریل، -2
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و یكون ، 1معینإذن سابق منأجل ممارسة نشاط فردي عبارة عن الإداري إن الترخیص 

یذیة، حیث نصَّت أحكام جازه الدستور أو القانون للسلطة التنفأهذا الشرط مشروعاً إذا 

مثل هذا الترخیص، و عندئذ یكون الترخیص الذي تفرضه الإدارة لىعالجزائري الدستور 

تنفیذاً لهذه التراخیص ، و قد تتخذلوائح الضبط الإداري صورة اشتراط الإخبار المسبق 

.2النشاطالضبط المتخصصة مقدماً، و قبل ممارسة لدى هیئات 

، و من خلال هذا فما هو ساً بالموافقة یقدمه صاحب الشأنإذ أن الإخطار لا یعني التما

الإخطار و ما الفرق بینه وبین الترخیص الإداري؟

الأول خصصناه لتعریف : و لمعالجة هذا التساؤل قمنا بتقسیم هذا المطلب إلى فرعین

بالصفات المشتركة و المختلفة بین إجراء الترخیص خاصي أنواعه، و الثانالإخطار و

ري و الاخطار، و ذلك على التواليالإدا

الفرع الأول

التعریف بالإخطار

محمد رفعي عبد الوهاب، مبادئ و أحكام القانون الاداري، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، سنة -1
.239، ص2002

، )دراسة مقارنة(مظاهر الضبط الاداري في نظام الحسبة  و القانون الاداري الجزائريعبد االله حاج احمد، -2
، 2006العلوم الاجتماعیة و العلوم الاسلامیة، جامعة الجزائر، الجزائر، سنةكلیة  ،غیر منشورةالماجستبر رسالة
.125ص
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الإخطار السابق یستوجب على الأفراد أو الهیئات الخاصة قبل مزاولة النشاط أو 

النظام العام أن تُخْطَرَ سلطة الحریة التي یخشى عند ممارستها من تهدید أو خلل 

الضبط الإداري المختصة، و حتى تكون عن علم قبل المباشرة بهذا النشاط لتمكینها من 

اتخاذ الاحتیاطات و التدابیر الوقائیة اللازمة والضروریة الكفیلة لتأمین النظام العام، و 

.سوف نوضح في هذا الفرع تعریف الإخطار و أنواعه

خطارتعریف الإ.  أولا

ن عمجموعة عبارةنما هو إالإخطار قد لا یعني التماس بالموافقة یقدمه صاحب الشأن،  

، إذ الهدف من ة النشاطفلا تمتد سلطتها إلى رفض ممارستي تقدم للإدارة،البیانات ال

هذا الإخطار أن تكون هیئة الضبط الإداري على علم بالنشاط، و ذلك بإعلامها في 

و یعتبر هذا الإجراء أخف من الإجراء السابق، أي الترخیص المسبق، بحیث ،1إقامته

لا تتوقف ممارسة الأفرادللنشاط بالحصول على ترخیص من طرف الإدارة، بل یقتصر 

.الأمر فقط عن إعلامها بممارسة النشاط 

و یتم تقدیم الإخطار بصدد ممارسة الحریة الشخصیة بمعرفة الشخص المعني بالحریة، و

31كانت تنص علیه المادة الأولى من المرسوم الصادر في حیثفرنسا مثال ذلك

.126، صنفس المرجععبد االله حاج احمد، -1
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م بإلزام الاجانب الراغبین في تغییر محل إقامتهم الفعلي أو المعتاد أو 1947دیسمبر 

.1التغییردارة بذلك قبل الإالدائم أن یُخطِر 

التي یمكن أخف أسالیب الضبط الإداريمنیعتبر نظامما سبق فهو إلى إضافةو

ذات الوقت إلى النظام العقابي الذي یقوم على فيفرضها على محاربة الحریة، و یهدف

عدم تدخل سلطات الضبط مقدماً في ممارسة الحریة، ویكتفي بتوقیع العقاب إذا حدث ما 

.2المجتمعیخل بسلامة 

و یتمثل نظام الإخطار في التزام الأفراد بإحاطة سلطات الضبط الإداري علماً و بصفة 

بانعقاد العزم عن ممارسته لحریة ما في المستقبل، و لذلك فإنه یسمى في فرنسا مؤقتة 

بالإخطار السابق، یتمیز بذلك عن كل ما یتم إخطار السلطة العامة به عن حالة حاضرة 

ضوع الأفراد اللاحقة بطریقة آلیة لإجراءات و تدابیر أكثر صرامة، أو ماضیة تؤدي إلى خ

.3كما في تقدیم الإخطار الضریبي، و الإخطار عن مرض معدي

.250عبد الوهاب، المرجع السابق، صتمحمد رفع-1
، 1996سنة القاهرة،الضبط الاداري و حدوده، الهیئة المصریة العامة للكتاب المطبعي،عادل ابو الحسن، -2

.224ص
.226المرجع نفسه، صعادل ابو الحسن،-3
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و یهدف الإخطار إلى تمكین هیئات الضبط الإداري من اتخاذ الاحتیاطات الكفیلة 

ن هیئات الضبط لحمایة النظام العام، و منع وقوع ما یهدده في الوقت المناسب، أو تمكی

.من الاعتراض على النشاط محل الإخطار

رالإخطاأنواع. ثانیا

هذا على التقییم الأكثر أهمیة للإخطار، و هو التفسیر الثنائي أي البحثنتوقف في 

الإخطار غیر مقترن یحق للإدارة في الاعتراض عن ممارسة النشاط أو الحریة، و 

:1إخطار مقترن بحقها في هذا الاعتراض نلخصها في الآتي

ي هذا لاعتراض على ممارسة النشاط أو الحریة، وفاهو الذي لا یحق للإدارة فیه -

النوع للفرد كامل الحق في ممارسة الحریة أو النشاط المخطر عنهبمجرد مباشرة القیام 

بالإخطار و إتمامه عملیاً لدى السلطة أو الجهة الإداریة المعنیة و دون انتظار إذنها أو 

.موافقتها أو انتظار مدة ما

ح، حیث تسلم ذوي إحاطة الإدارة بفحوى الإخطار أو التصریإلى هدفه بالتالي یفهو

الشأن من المصرحین وصلاً بذلك، لیس ذلك فحسب، بل یقع علیها التزام قانوني بتلقي 

مثل الجمعیات في ،الإخطار من جهة و منح المُخطِر ما یفید استلامها لرسالة الإخطار

.135عبد االله حاج احمد، المرجع السابق، -1
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هذه الحالة لا یحق للإدارة الاعتراض بالرغم من أن الجمعیات من واجبها أن تبلغ 

لعمومیة المختصة عند عقد جمعیاتها العامة، بالتعدیلات التي تدخل على السلطات ا

یوماً ) 30(قانونها الأساسي و التغییرات التیتطرأ على هیئات التنفیذیة خلال الثلاثین 

من قانون 18الموالیة للمصادقة على القرارات المتخذة، و ذلك ما وضحته المادة 

. 1الجمعیات

انتباه الإدارة إلى المحظور أو المباح من النشاطات و و هذا الإخطار هدفه جلب

التعبیر عن النیة و الرغبة و الإرادة الذاتیة للمُصرِّح أو المصرِّحین لدى الإدارة في 

ممارسة هذا النشاط، و ذلك بعد أخذ هذه الأخیرة بالعلم به من أجل كشف المخاطر أو 

المصرح به، أو من أجل تسهیل المضایقات التي یمكن أن تنجم عن ممارسة النشاط

.2ممارسته

كامل الحق و الحریة في أن تحاكم الشخص الذي یمارس النشاط دون انتفاء كما ان لها

الشروط القانونیة، و بالتالي فإن سلطة الإدارة في هذا النوع بالتحدید تكون مفیدة، حیث 

شاط المُخْطَر عنه بعد تكتفي بتسجیل نیة التصرف لدى المُخطِر و رغبته في ممارسة الن

التحقق من استیفاء الشروط المطلوبة قانونیاً، فتلتزم بتلقي الإخطار ثم تمنح المُخطِر 

المتعلق 2012ایر سنة ین12ل الموافق 1433صفر سنة 18المؤرخ في 05-12القانون رقم -1
.2012ینایر 15المؤرخة في 12الجریدة الرسمیة العدد ،بالجمعیات

.230بو الحسن، المرجع السابق، صأعادل -2
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تصریح، و لیس أمامها خیار بل یأتي على بدل عن استلامها أي إخطار أو وصلاً 

.صیغة أمر موجه للإدارة 

و في مجال إصدار الصحف و الدوریات الإخباریة العام وخصوصاً ما وضحه الفصل 

الاتصال و الذي تنص على و من قانون الإعلام  14الأول من الباب الثاني في المادة 

في حالة رفض منح الاعتماد تبلغ سلطة ضبط الصحافة المكتوبة صاحب الطلب : "أنه

و یكون هذا القرار قابل للطعن 13المحددة في المادة بالقرار مُبرراً، قبل انتهاء الآجال 

. 1أمام الجهة القضائیة المختصة

على ممارسة النشاط أو الحریة المرغوب في الإدارة الاعتراض یوضح الإخطارهذا و -

تكییف الأمور، و تقدیرها وفق ما و ممارستها، مما یعني تمتعها بقدر من سلطة التحرك  

ما تراه، و لكن لا یعني هذا أنها تخرج عن سلطتها المقیدة التي یفرضه واقع الحال و 

یحكمها نظام الإخطار و الذي یعطي للإدارة دوراً سلبیاً یتمثل في تلقي التعبیر عن النوایا 

بالممارسة و تسجیله مادیاً عن طریق منح وصولات باستلام الإخطارات، و ذلك بالتأكد 

2012نة ینایر س12ه الموافق ل 1433صفر سنة 18المؤرخ في 05-12القانون العضوي رقم -1
.2012ینایر 05المؤرخة  في 02الجریدة الرسمیة العدد،المتعلق بقانون بالاعلام
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وبة في الشخص المخُطِر لمزاولة النشاط و لیس دوراً أو من انتفاء الشروط القانونیة المطل

1.سلطة إصدار القرار التنفیذي

و في هذا النوع من الإخطار لابد على المخطر الانتظار إلى أن تمضي مدة معینة 

یحددها المشرع للإدارة، و لا تكتفي في هذاالنوع فقط على تسجیل نسبة الممارسة لدى 

خذ موقفاً أحیاناً تظهر من خلاله موقفها من عملیة الإخطار و المُخطِر مثل سابقه بل تت

أحقیة المخطر في ممارسة الحریة أو مزاولة النشاط المرغوب فیها من عدمها، و ذلك عن 

.2طریق التعامل مع موضوع منح وصل إیداع الإخطار

داري و لهذا یتضح لنا أن هذا الأخیر في هذه الحالة یكون أقرب من نظام الترخیص الإ

ففي هذه الحالة یقدم الإخطار إلى السلطة الإداریة التي یكون لها خلال مهلة معینة حق 

الاعتراض و منع ممارسة النشاط محل الإخطار وذلك في حالة عدم استیفاء البیانات و 

الشروط و الأحكام التي یقررها القانون أو البعض منها، مما یجعل التصریح أو الإخطار 

ا الإدارة إما أن ترفض منح وصل إیداع الإخطار أو تأخیر تسلیمه إلى غیر كامل، فهن

. حین استیفاء ما نقص من بیانات أو ما سقط من شروط استوجبها القانون

.21محمد الامین كمال، المرجع السابق، ص-1
.25نفسه، صالمرجعمحمد الأمین كمال،-2
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و بالرغم من أن الإدارة في هذه الحالة لها الحق في الاعتراض، أي أن هذه السلطة 

الحق في الاعتراض إذا تحققت للإدراةدیریة، و ذلك لأن المشرع أعطى مقیدة و لیست تق

:1الحالتین التالیة

.أن یكون الإخطار غیر مستوف للشروط و الأحكام القانونیة المقررة:الأول-

التزام الإدارة بالبث في شأن إیداع التصریح أو الإخطار المودع لدیها :الثاني-

.لمحض سلطتها التقدیریة خلال میعاد محدد سلفاً بحكم القانون المنظم له، و لا یترك 

بما أن الأصل في الإخطار هو حق الإدارة في الاعتراض و الذي یقابلها حق الفرد في 

مزاولة النشاط أو الحریة المُخطَر عنهما بمجرد مضي المهلة التي حددها القانون، لأن 

.2الإخطار في حد ذاته قد فرض من أجل الحفاظ على النظام العام

الاداري في تحقیق النظام العام و اثره على الحریات عبد العلیم عبد المجید مشرف، دور سلطات الضبط -1
.125ص، 1998، بدون ذكر رقم الطبعة، سنةالقاهرةنهضة العربیة،العامة، دار ال

.270عزاوي عبد الرحمن، المرجع السابق، ص-2
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الفرع الثاني

بین الترخیص و الإخطارو الاختلافالتشابه اوجه 

یقوم المشرع أحیاناً بتنظیم بعض الحریات الفردیة بشيء من التفصیل ویحدد على نحو 

مباشر الشروط المناسبة للحصول على الإذن المسبق لممارستها، كما یسمح المشرع 

ن قواعد عامة و للسلطةالإداریة بتنظیم هذه الحریات من خلال لوائح تنظیمیة تتضم

.1الأغذیةمجردة كما هو الحال في لوائح المرور ولوائح مراقبة 

و نظراً لما لهذه اللوائح من خطر عن الحقوق و الحریات أحاطها المشرع بمجموعة من 

ل للإدارة صلاحیة إصدارها  الضمانات، أهمها أن تستند اللوائح إلى نص قانون سابق یخوِّ

قاً للأصول القانونیة، وأن تخضع للرقابة القضائیة و من صراحة، و أن یتم نشرها وف

.2خلال هذا سنوضح أهم الفروقات بین نظام الترخیص و الإخطار

وجه التشابهأ. أولاً 

.90السابق، ص محمد جمال عثمان جبریل، المرجع-1
.272سابق، صالمرجع العزاوي عبد الرحمن،-2
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بین نظامي الترخیص و الإخطار، وجه التشابهأو من خلال ما سبق ذكره نتطرق إلى 

:1و یمكن حصرها في الآتي

إجراءین من إجراءات الضبط الإداري، كما أن لهما النظامین یشتركان في كونهما-

الحریات العامة، الفردیة منها و الجماعیة بالرغم علىنفس الهدف و هو مزاولة الأنشطة

.الترخیصمن أن الإخطار أخف من 

حیث أن هذا الأخیر یسجل دائماً حضور الإدارة كوسیلة بین القانون والفرد و هذا 

لضرورات الحفاظ على النظام العام، و الإخطار أقل ما یفید به ممارستها هو استیفاء 

شروط معینة في بعض الحریات كالجنسیة و المؤهل العلمي و حسن السمعة و عدم القوع 

لجرائم مخلة بالشرف، و تحدید موقع ممارسة النشاط أو تحت طائلة الأحكام القضائیة

.الحریة و وقتها أو مدتها و غیر ذلك من الشروط

أضف إلى أن السلطة لا تتحرك من تلقاء نفسها عند المبادرة باستحضار -

الإجراءین، و إنما تعود في كلتا الحالتین لصاحب الشأن و المصلحة في ممارسة النشاط 

ریة المرغوب فیها، كما یطلب منها التدخل بموجب مسعى یبذله ذو و المهنة أو الح

.130سابق، صالمرجع العبد العلیم عبد المجید مشرف، -1
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المصلحة لدیها، لتتولى هي تسجیل نیة و رغبة التصرف لدى المُخطِر أو مقدم طلب 

.1الترخیص

:و یتمثل في أحد هاذین الإجراءین 

یتمثل في الاستئذان في ممارسة نشاط أو حریة معینة كفلها القانون، ولكنها تمارس -1

.في إطار النظام

یتمثل في اختیارها بما انعقد العزم علیه من تصرف أو نشاط محل الإخطار و حمایته -2

.الإعلامالإخطار في هذا المقام یعد وسیلة لإعلام السلطة العمومیة متلقیة ، في المجتمع

و هذا الأخیر یتحول إلى مصدر معلومات و لعملها و تدخلها في حیاة الأفراد بعد أن 

ن لها رأي محاید اتجاههم، لأن القاعدة العامة و الأساسیة في نظام الإخطار هو أن كا

تصرفات و أنشطة المُخطِر أعمال مباحة، لا تحتاج لتدخل السلطة العمومیة، لاسیما 

.جمعیةبمناسبة مباشرتهم لأنشطة أو حریات ذات بعد أو تأثیر اجتماعیین كتأسیس 

جمع أشخاص طبیعیین أو معنویین على أساس تعاقدي مفهوم هذا القانون تمن خلالو 

من قانون الجمعیات  أو تنظیم 2لمدة محددة أو غیر محددة و هذا إما نصَّ علیه المادة 

.1مظاهرة

.135عبد العلیم عبد المجید مشرف، المرجع السابق، ص-1



ماھیة الترخیص الإداري في المحافظة على النظام العامالفصل الأول  

35

كمادتین للتنظیم و الرقابة و الردع و المنع والتحقق من حقیقة حیث تعتبر هاته الانظمة 

ن بالنسب لممارسة النشاط الواحد أو الحریة أمر معین، و قد یشترط الإجراءانو یتكاملا

. الواحدة، و ذلك بقانونین أو قانون واحد

كما أن هذان النظامان یشتركان من حیث مسؤولیة الإدارة لفرضها ممارسة النشاطات 

الفردیة و الحریات العامة عن مدى مشروعیة تصرفها حیال كل من طلب الترخیص و 

الإداریة الصادرة تخضع لرقابة القضاء الإداري، و ذلك في الإخطار، حیث أن القرارات 

:2حالتین

في حالة رفض الإدارة الترخیص بعد المجهود الذي یبذله صاحب الشأن، و -أ

.بموافقة و لكن بزیادة شروط إضافیة خاصة لم یضعها المشرع

هلة في حالة اعتراضها على الإخطار و عدم تسلیم المصرح وصلاً بذلك في الم- ب

القانونیة المقرر لذلك، و هذا في الحالة التي یعترف فیها المشرع لجهة الإدارة بمثل 

.هذه السلطة

وجه الإختلافأ. ثانیا

.السالف الذكرالجمعیات المتعلق ب05-12رقم قانون ال-1
.200عزاوي عبد الرحمن، المرجع السابق، ص-2
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إن نظامي الترخیص و الإخطار بالرغم من أن لهم نفس الهدف و متقاربین من بعضهما 

:1البعض إلا أن هناك نقاط تفصلهما عن بعض و نلخصها فیما یلي

إن الترخیص الإداري یقوم على أساس رقابي بینما الإخطار فیقوم على أساس -

عقابي، فلهذا الأخیر عدة أغراض أخرى تتمثل في الإخبار و الإعلام، إن نظام الترخیص 

.2الرقابيالمسبق ینتمي إلى النظام الوقائي أو 

فراد لحریاتهم، حیث یمنح الإدارة سلطة أو معرفة مراقبة النشاط الفردي و ممارسة الأ

الفردیة منها و الجماعیة و تقیدها بشكل مسبق، و هذا راجع إلى انتشار تیار تدخل الدولة 

أكثر فأكثر في العدید من المجالات خاصة النشاطات المربحة لمواجهة المتطلبات، بینما 

قاً على نظام الإخطار و الذي یعتبر أكثر إنفاقاً مع نظام الحریة إذ هو أقل تشدیداً و تطبی

ممارستها، حیث یترك المبادرة كقاعدة في أیدي الأفراد من حیث الممارسة التلقائیة للحریة 

.3أو النشاط

كما أن الترخیص و الإخطار یختلفان من حیث التأثیر على إرادة الشخص أو -

الفرد الراغب في الممارسة، ففي حالة الإخطار یستطیع الشخص أن یحدد مقدماً بدء 

.192عزاوي عبد الرحمن، المرجع السابق،ص-1
عاطف محمود البناء، حدود سلطات الضبط الاداري، مجلة القانون و الاقتصاد، كلیة الحقوق، جامعة -2

.129، ص142، العدد 1980القاهرة، سنة
.130عاطف محمود البناء، المرجع السابق، ص-3
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للنشاط أو الحریة المُخطَر عنها ما دام جازاً ومستوفیاً للشروط التي حددها ممارسة 

القانون و أوجبها حیث لا یستطیع ذلك في حالة النشاط الذي یجب لممارسته الحصول 

على ترخیص إداري مسبق، و سیبدو جلیاً هذا الاختلاف من خلال سلطة الإدارة في 

.1الترخیصاً بكثیر من المعارضة، ففي الإخطار أضْیَقُ قانونی

و بالنسبة لهذا الأخیر فإن الإدارة بما لها من سلطة تقدیریة أوسع من سلطتها في حالة 

الإخطار تستطیع تأخیر ممارسة النشاط عن المیعاد الذي رغب فیه الطالب و توقعه، و 

ت ذلك یجعل الموافقة على الترخیص مرهونة باتخاذ احتیاطات معینة و استیفاء اشتراطا

.خاصة قد لا تكون منصوصاً علیها بذاتها في القانون

.134، صعاطف محمود البناء، المرجع السابق-1
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دور الرقابة على الترخیص الإداري في المحافظة على النظام العام : الفصل الثاني

لقد منح المشرع سلطة إصدار قرار الترخیص لممارسة نشاط معین أو حریة 

عن من یخالفها وهذا تحقیقا للنظام العام معینة للسلطات الإداریة وأن تتخذ جزاءات

.وضبط حریات الأفراد

المختصة وتوضیحا لذلك فإنني سوف أتناول السلطات الإداریة بمنح المرخص 

وشروطها في المبحث الأول والرقابة القضائیة على الترخیص الإداري في المبحث 

.الثاني
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المبحث الأول

ص وشروطهاخر تبمنح الالسلطات الإداریة المختصة 

وبما أنها مزودة إن السلطات الإداریة تمارس الضبط الإداري لتنظیم نشاط الأفراد

سأحاول ومن خلال هذا المبحث ،بإختصاصات تقدیریة تمارس بالنسبة للأفراد

تجدید تعریف السلطات المختصة بمنح الرخص الإداریة في المطلب الأول 

وشروطها في المطلب الثاني

طلب الأولالم

.السلطات المختصة بمنح الرخص الإداریة

تمارس السلطة الإداریة وظائفها الإداریة من خلال عدة وسائل قانونیة في القرار 

ومن خلال هذا سنقوم بتقسیم هذا المطلب إلى فرعین حیث سنتناول ،الإداري والعقد

المحلیة أما الفرع الثاني خصصته للسلطات في الفرع الأول السلطات  الإداریة

.ليعلى التوا) اللامركزیة(المحلیة 
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الفرع الأول

السلطات الإداریة المركزیة

ائف في نقطة ي عبارة عن حصر المهام والمسؤولیات والوظالإداریة هالمركزیة 

مة عاصمتها مثل رئیس الجمهوریة والبرلمان والمحكواحدة من الدولة تتمركز في

.1للقضاءلىالعلیا للدولة والمجلس الأع

01-16المعدل بموجب القانون 1996رئیس الجمهوریة وبالرجوع لأحكام دستور 

سلطة التنفیذیة، والذي منه في الفصل الأول المتعلق بتنظیم ال82ولاسیما المادة 

ة مثل السلطة السامیة في الدولة وهو الذي یجسد وحدیالجمهوریة رئیس حدد بأن 

الأمة، ویحمي الدستور كما یجسد الدولة خارج البلاد وداخلها، بأحكامه مخاطبة 

من الدستور، كما أن من أهم 84الأمة مباشرة، وهذا ما نصت علیه المادة 

الحفاظ على أمن الدولة، وهذا هورئیس الجمهوریةالتي یحظى بهاصلاحیات

.2للإجراء یكون رئاسة للسلطة التنفیذیة، كونه الرئیس للسلطة التنفیذیة

ومن الملاحظ أن اللوائح المستقلة الصادرة عن رئیس الجمهوریة التي تظهر في شكل 

إذ تتضمن قواعد قانونیة عامة مراسیم رئاسیة تتسم دائما بطابع العمومیة والتجرید 

.10، ص2001عادل، النظرية العامة للقرارات والعقود الإدارية، دراسة تشريعية فقهية وقضائية، دار الهدى، الجزائر، بوعمران-1
-16، وبالقــانون 19-08وبالقــانون 03-02، معــدل بقــانون 08/12/1996في 72الجريــدة الرسميــة رقــم 1996دســتور -2

.07/03/2016لمؤرخة في ا14الجريدة الرسمية رقم 06/03/2016المؤرخ في 01
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نظم على أساس الحالات الخاصة أو الفردیة الخاضعة لنظام الحظر على مجردة ت

أو النظام كالترخیص الإداري المسبق، ولذلك فهي تحتاج ممارسة بعض الحریات،

إلى قرارات فردیة لتطبیقها على الحالات الخاصة أو الشخصیة والفردیة وكذلك ،1دائما

قواعد عامة مجردة، كما قد اعد الأخرى الأمر بالنسبة للوزیر الأول إذ تتضمن هي القو 

تتضمن قرارات تراخیص فردیة تصدر لفائدة شخص بعینه أو هیئة عادیة أو اعتمادات 

إدرایة للأفراد لممارسة نشاط معین، كما في مجال الاستثماري في النشاط المنجمي 

سمى واستعمال الأملاك العامة المنجمیة استعمالا خاصا، ففي النشاطات المنجمیة ت

لترخیص المنجمي وهي عبارة عن وثیقة صة التي تعطى للفرد من أجل نشاط باالرخ

دیدا البلدیة حیث أن الجزائر عرفت حتتسلم من طرف السلطة الإدرایة المختصة 

38-69ثم الأمر ،2المتعلق بالبلدیة24-67اصلاحا تدریجیا بموجب الأمر 

المتضمن قانون الولایة تخول حقوق ممارسة نشاطات البحث والاستعمال المنجمیین 

وهذا ما نصت 3تحدد النظام إحداثیات مستعرض مركاتو العالميعلى محیط مساحة 

.من قانون المناجم02علیه المادة 

وكما أشرت من قبل یمكن للإفراد أن یستغلوا المناجم رغم أنها ملك الدولة، ولذلك ما 

التي تنص على أن یتمثل نشاط الاستغلال المنجمیفي أشغال 21أشارت إلیه المادة 

.627، ص2004محمد الصغير بعلي، القانون الإداري، التنظيم الإداري، النشاط الإداري، دار العلوم، الجزائر، -1
.1967يناير 18،الصادرة في 06،الجريدة الرسمية رقم ةالمتضمن القانون البلدي1967يناير 18المؤرخ في 24-67الأمر رقم -2
.1969ماي 23،الصادرة في 44المتضمن قانون الولاية،الجريدة الرسمية رقم 1969ماي 23المؤرخ في 38-69الأمر -3
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، والمواد المعدنیة من التطویر أو التوسیع، والأشغال النحضیریة وأشغال الاستخراج

.1حالتها فوق سطح الأرضنظام المقالع المتواجدة عن 

نموذج تتبعه الإدارة المختصة، حیث یتوافق مع ضروریات تنظیم العمل ىوتقوم عل

لب بوثائق مكتب مخالفة القانون كما، یقلل من تكالیف الطاالإداري ودفعه وعدم

منفردا أو كانأو المنظمة والممتلكات وحركتها، أما الوزیر المختص سواء النشاطات 

مع وزیر الداخلیة أو وزاراء آخرین، والسبب هو أن الرئیس یشرف إدراته بالإشتراك 

مختصا، أي یشرف على قطاع معین من قطاعات التي تتولاها الحكومة في كونه 

إطار وظیفة السلطة المركزیة في الدولة، كما یقوم بتنسیق العمل بین مرؤوسیه في 

لوزاراء، لأن حكومة، وهذا بتقسیم المهام على امن  السیاسة العامة للسیاق تنفیذ جزء

الضبط الإداري، وذلك على مستوى كلا من هذا الأخیر یقوم بصلاحیة من صلاحیات

قطاعات معابالاشتراكلو قامو قطاع النشاط الذي تشرف وزارته علیه، كما أنه لا مانع 

.2وزاریة أخرى

يتضــمن قــانون 2014فبرايــر 24ه الموافــق ل 1435ربيــع الثــاني عــام 24المــؤرخ في 05-14قــانون رقــم مــن 21و2المــادة -1
.2014مارس 30الموافق ل 18العدد ،المناجم ، الجريدة الرسمية

.، يتضمن قانون المناجم، المرجع السابق05-14من قانون رقم 21و2المادة -2
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الفرع الثاني

الإداریة اللامركزیةالسلطات أو الجهات

م هي عبارة عن أسلوب من أسالیب التنظیالسلطات المحلیة أو اللامركزیة إن 

أداء وظائفها لتقدیم خدمات للمواطنین، إذ بموجبه بناء ةالإداري التي تتبعها الدول عاد

بالسلطات المحلیة ممارسة بعض وظائف السلطات المركزیة، بواسطة إشراك اجهزتها 

رئیس - الوالي(عض الوظائف وتقدیم الخدمات لمواطنین الأقالیم المحلیة في أداء ب

.عن التوالي) رئیس المجلس الشعبي البلدي-الدائرة

: الوالي-أولا

هو ممثل الدولة على مستوى الولایة وهو مفوض الحكومة ویمثل الولایة في جمیع 

باسمها كل أعمال إدارة الحیاة المدینة والإداریة، ویمثلها أمام القضاء، كما یؤدي 

، ویبلغ المجلس الشعبي الولائي بذلك، 1الأملاك والحقوق التي تتكون منها ممتلكاتها

كما یجب علیه الإقامة بالمقر الرئیس للولایة، وهو رئیس إدارة للوحدة أو الجماعات 

الإداریة الإقلیمیة وهي الولایة مثل ما هو موطوق في الدستور، تعریفها في المادة 

، وبهذه الصفة یمكن للوالي أن یمارس )قانون الولایة(072-12لأولى من قانون رقم ا

، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة أدرار، سنة )التنظیم الإداري(محاضرات في مقیاس القانون الإداري المعمق محمد علي، -1
.63، ص2017-2016

، الصادرة 12،الجريدة الرسمية عدد 2012فبراير21المؤرخ في المتعلق بقانون الولاية، 07-12قانون رقم ال47،48المادة -2
.2012يناير 14بتاريخ 
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شخصیا لسلطة الضبط الإداري الواسعة في مجال إقامة النظام العام بمختلف مكوناته، 

وخاصة بواسطة منح الرخص الإداریة في مختلف الموضوعات، سواء ما یتضمن 

الضبط الإداري والنظام العام، أو ما تراقب وتوجه ممارسة بعض الحریات، والأنشطة 

م الترخیص الإداري المسبق، ماتمت علیه الاقتصادیة ، والاجتماعیة الخاضعة لنظا

من قانون 96من قانون الولایة وكما ورد في نص المادة 101إلى 94المواد من 

الوالي مسؤول عن المحافظة عن النظام والأمن والسلامة والكنیة " الولایة على أن 

ومع العامة، وبغرض مساعدته على القیام بمهامه، مجال الضبط عن المستوى الولائي 

من نفس القانون، من نتوسع 98و97القانون تحت تصرفه الأمن طبقا للمواد 

صلاحیات الوالي في مجال الضبط الإداري أثناء الحالة الاستثنائیة إذ بإمكانه تسخیر 

من نفس القانون، 99تشكیلات الشرطة والدرك المتمركزة في إقلیم الولایة طبقا للمادة 

من نفس القانون، وذلك من أجل 101ات طبقا للمادة أو تسخیر الأشخاص والممتلك

.1مواجهة كل تهدید یمس بالنظام العام على مستوى الولایة

:رئیس المجلس الشعبي البلدي-ثانیا

یتكون من رئیس المجلس الشعبي الولائي ونواب رئیس المجلس الشعبي الولائي 

ارس رئیس المجلس الشعبي یم11-10طبقا لقانون البلدیة .2ورؤساء اللجان الدائمة

.السالف الذكرلق بقانون الولاية،المتع07- 12من القانون 101و99و98و97و94المواد -1
، المتضمن النظام الداخلي النوذجي للمجلس الشعبي 2013و يوني18، المؤرخ في 217- 13المرسوم التنفيذي رقم -2

.2013يونيو 23، المؤرخة في 32الولائي،الجريدة الرسمية ، العدد
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البلدي باعتباره ممثلا للدولة جملة من الصلاحیات ذات العلاقة بالمحافظة على النظام 

من قانون البلدیة فیقوم بسیر شؤون البلدیة خاصة كما سبق 68و67العام طبقا للمواد 

بها الذكر في مجال المحافظة عن النظام العام، ومنح التراخیص الإداریة، أما أن یقوم

بنفسه باعتباره ممثلا قانونیا للبلدیة، أو بالإشتراك مع المجلس الشعبي البلدي بهیئة 

مداولات باعتباره رئیسا له، وكذلك باعتباره ممثلا للدولة في بعض الحالات لیحوز 

بذلك صفة ضابط الحالة المدنیة والشرطة القضائیة، وفي المقابل یحوز على سلطة 

.1على مستوى إقلیم البلدیةالأرضي، ورخصة البناء 

المرسوم التنفیذي المتضمن اختصاصات رئیس المجلس الشعبي البلدي أكبر دلیل إن-

عن ما سبق ذكره خصوصا في مجال الطرق والمقاولات العمومیة وذلك ما تنص علیه 

یسهر على نظافة العمارات وضمان سهولة السیر في الشوارع " بقولها 61-94المواد 

" بقولها 95خص الرخص فتولت ذكره المادة أما فیما ی". والساحات والطرق العمومیة

یسلم رئیس المجلس الشعبي البلدي رخصة البناء والهدم والتجزئة حیث صلاحیاته كما 

هي محدودة في هذه المادة، یلزم بالسهر على احترام التشریع والتنظیم المتعلقین 

2"لیم البلدیةبالعقار والسكن والتعمیر وحمایة التراث الثقافي المعماري على كامل إق

03، المؤرخة في 37،الجريدة الرسمية عدد 2011جوان22المتعلق بالبلدية، المؤرخ 10-11،من القانون 68و 67المواد -1
.2011جويلية 

.السالف الذكرالمتعلق بالبلدية،10-11، من القانون 61و94المواد -2
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صریحة أن من صلاحیات رئیس ة و التي جاءتت المادز جایةأوفي قانون البلد

ترام التشریع المجلس الشعبي البلدي أنه یقوم بتسلیم رخصة البناء كما یسهر على اح

من قانون البلدیة والتي جاء في 95ص علیه صراحة المادة والتنظیم وذلك ما تن

شعبي البلدي رخص البناء والهدم والتجزئة حیث یسلم رئیس المجلس ال"صددها 

".الشروط والكیفیات المحددة في التشریع والتنظیم المعمول بها

یلزم بالسهر على احترام التشریع والتنظیم المتعلقین بالعقار والسكن والتعمیر 

.وحمایة التراث الثقافي المعماري على كامل إقلیم البلدیة

:الدائرة-ثالثا

رئیس الذي كان یحدد صلاحیات 82/31تنظیم الدائرة في البدایة للمرسوم أخضع

.المتضمن صلاحیات رئیس الدائرة82/372الدائرة،والمعدل بموجب المرسوم 

ومایلاحظ أن تنظیم الدائرة كان عن طریق المرسوم التنفیذي ولیس بقانون و أخضعت 

.1لسلطة الوالي

یساعد رؤساء "على أنه 215-94م التنفیذي من المرسو ) 9(كما نصت المادة 

الدوائرالوالي في تنفیذ القوانین والتظیمات المعمول بها وقرارات الحكومة وقرارات 

.المجلس الشعبي لولائي وكذلك قرارات مجلس الولایة

.يتعلق بالبلدية2011يونيو سنة 22الموافق ل 1432رجب عام 27مؤرخ في 10-11قانون رقم -1
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وقد اسند لرئیس الدائرة مساعدة الوالي في تنفیذ مهامه،كما جاءت الفقرة الثانیة من 

،ولكن في الجانب "بهینشط رئیس الدائرة ویراقب أعمال البلدیات الملحقة"نفس المادة

العلمي فان الدائرة لیست لها الإمكانیات المادیة ولا البشریة للقیام بالمهام المنوطة 

.1بها،ویقوم رئیس الدائرة بأیة مهمة یفوضها إلیه الوالي

لدائرة في إطار القوانین من نفس المرسوم على أنه یتولى رئیس ا) 10(ونصت المادة 

:2والتنظیمات المعمول بها تحت سلطة الوالي وبتفویض منه مایلي

.ینشط وینسق عملیات تحضیر المخططات البلدیة للتنمیة وتنفیذها-

القانون یصادق على مداولات المجالس الشعبیة البلدیة حسب الشروط التي یحددها -

.والتي یكون موضوعها مایأتي

والحسابات الخاصة بالبلدیات و الهیئات البلدیة المشتركة في البلدیة التابعة المیزانیات -

.للدائرة نفسها

.تعریفات حقوق مصلحة الطرق وتوقف السیارات والكراء لفائدة البلدیات-

.سنوات) 9(شروط الإیجار التي لا تتعدى مدتها -

.تغییر تخصیص الملكیة البلدیة المخصصة للخدمة العمومیة-

.المناقصات والصفقات العمومیة والمحاضر و الإجراءات-

جويلية23المؤرخ في الذي يحدد أجهزة الإدارة العامة في الولاية وهياكلها ، 215-94من المرسوم التنفيذي رقم ) 9(المادة -1
1994.

.، الذي يحدد أجهزة الإدارة العامة في الولاية وهياكلها، المرجع نفسه215-94المرسوم التنفيذي رقم نفس من ) 10(المادة -2
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.الهبات والوصایا-

لات وقرارات تسییر المستخدمین بإستثناء المتعلقة منها بحركات یوافق على المداو -

.التنقل وإنهاء المهام

یسهر زیادة على ذلك عن الأحداث الفعلي المنتظم للمصالح المترتبة على -

.موجب التنظیم المعمول به للبلدیات التي ینظمهاممارسة الصلاحیات المخولة ب

ویشجع كل مبادرة فردیة أو جماعیة للبلدیات التي ینظمها تكون یحث-

موجهة إلى إنشاء الوسائل والهیاكل التي من طبیعتها والاحتیاجات الأولویة 

.للمواطنین وتنفیذ مخططات التنمیة المحلیة

الدائرة للقیام بمهامه في ممارسة الرقابة بالرجوع إلى الصلاحیات الممنوحة لرئیس -

على البلدیات ،وذلك تحت سلطة الوالي فإنه من الناحیة العملیة نجد أنه یقوم 

ات فیما یخص التسییر والجوانب التقنیة ،كما یقوم بالتنسیق بین یبتوجیه البلد

.1البلدیات

.، السالف الذكر215-94من نفس الرسوم التنفيذي رقم 10المادة -1
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المطلب الثاني

.شروط منح الرخص

الشروط المتعلقة یمنح الرخص عادة تأخذ صورتین الأول تتمثل في الشروط 

وهناك شروط موضوعیة، حیث یتمیز قرار الترخیص بممارسة حریة من الشكلیة

الحریات، ونشاط من الأنشطة عن القرارات التي تصدر بطلب من صاحبه، ولكن مع 

تضمن منح الرخصة وجب شرط الصفة في طلبه هذا، وأن یسبق إصدار القرار الم

بتحقیق إداري معمق ویكون هذا في بعض الحالات فقط، أو یفحص إداري بسیط 

الفرع الأول تهفي هذا المطلب على فرعین حیث خصصتللملف على الأقل، واقتصر 

إلى تحقیق طلب الترخیص والبث فیه تهإلى تقدیم طلب الترخیص، أما الثاني خصص

.1على التوالي

الفرع الأول

)الشروط الشكلیة(م طلب الترخیصتقدی

إن طلب الترخیص هو أول خطوة بخطیها من أجل صدور قرار الترخیص بممارسة 

نشاط معین، وإذا تخلف هذا الشرط فلا وجود للترخیص كقرار فردي، كما لا یمكن أن 

تتكلم من الإشكالیات التي یمكن أن یطرحها هذا العمل القانوني الإداري الصادر من 

.24عمران عادل ،المرجع السابق،صبوا-1
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إرادة : واحد، فهو تصرف خاص بالنسبة للقرارات الأخرى رغم التقاء إرادتینجانب 

الطالب وإرادة الجهة الإداریة، أو الشبه إداریة متلقین الطلب وهذا لأن هذه الآخر 

لى صاحب لیست لها حریة أي لا تتصرف من تلقاء نفسها، تصرفها یكون یعتمد ع

.1رعتوضحه في هذا الفالصفة والمصلحة وهذا ما ن

إن هذا الجزء من الناحیة القانونیة، هو یعبر عن السبب أو الدافع : حقیقة إجراء الطلب

الذي به تحرك الإدارة بإرادتها بأي شكل وذلك في مجال وتوجیه ومراقبة حریة الأفراد 

یجب أن یكون "السبب وهذا الآخر مثل عنصر یحقوقهم، ومن خلال هذا فإن الطلب و 

أن تكون الواقعة التي یستند علیها مصدر القرار الإداري روعا، ویقصد بذلك شم

.متروعة ولا تخالف قواعد القانون ومبادئه العامة

إن هذا الطلب لا یلزم الإدارة بمنح التراخیص فعلا، وهذا لا یعني إیجاب 

بالنسبة للتصرف القانوني ثنائي الأطراف فعملیة في هذا المقام هي عبارة عن تصرف 

د، ولیس عملیة تعاقدیة، حیث أن هذا الطلب یكون في مضمونة من جانب واح

القانوني المطلوب، ومن أجل أن تلتزم الإدارة بصراعاته والاستجابة له مثال نموذج 

، لم یقدم المشرع الجزائري تعریف لهذه بالرخصة الأكثر استعمالا وهي رخصة البناء

، 90/292من القانون 35المادة تنظمها وانما اكتفى بذكر الرخصة في القوانین التي 

.25ص ،المرجع السابق، بواعمران عادل -1
.1990لسنة 52، يتعلق بالتهيئة والتعمير ، الجريدة الرسمية ، عدد 1990ديسمبر 1المؤرخ في 90/29قانون  2
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والتي جاء في مضمونها حالة تشیید البنایات الجدیدة مهما كان استعمالها، حیث یقوم 

1بتغییر البناء وذلك باستبدال الجدران الضخمة وانجاز جدار صلب للتدعیم 

والذي یحدد كیفیات تحضیر شهادة تعمیر ورخصة 91/176بین المرسوم التنفیذي 

تجزئة وشهادة تقسیم ورخصة البناء وشهادة المطابقة ورخصة الهدم وتسلیم ذلك لشروط 

البناء ، وإجراء الاعدادات والتسلیم، ومایهمنا هنا هي شروط الحصول على طلب 

ى رخصة البناء في شروط تتعلق رخصة البناء، حیث تتمثل شروط الحصول عل

2بطالبها وشروط متعلقة بنوع ووضعیة البناء

لا یمكن أن لم نقل من الصعب توحید نموذج لشكل الطلب واجراءات : الطلبشكل

تقدیمیة، والطریقة التي یتعین تقدیم الطلب فیها، بالنسبة لجمیع الجهات الإداریة أو 

الكثیر من الأحیان القوانین صامتة إزاء هذا الشبه إداریة المختصة، حیث أننا نجد في

التراخیص، ذلك مباشرة انطلاقا بمنحالموضوع، وبالتالي تتولى سلطة الإداریة متعلقة 

من الممارسات العلمیة، من أجل تدارك النقص في البیانات التي یتضمنها الطلب، إذا 

ه الأخیرة وضع ذتتولى هكانت الإدارة تشكل امتداد إداري بالنسبة للسلطة المركزیة إذ

نموذج مغایر بستداله عند كل حالة طلب، دون أن تهمل الدور العملي لهذه البیانات 

بالخير حليمة ، دور قواعد التهيئة والتعمير في حماية البيئة ، مذكرة لنيل شهادة ماستر ، قانون إداري ، جامعة قاصدي مرباح 1
.36، ص2012/2013ورقلة، الجزائر ، سنة 

الذي يحدد كيفيات تحضير شهادات التعمير ورخصة التجزئة وشهادة 1991ماي 28المؤرخ في 91/176المرسوم التنفيذي 2
.1991لسنة26التقسيم ورخصة البناء وشهادة المطالبة ورخصة الهدم، الجريدة الرسمية عدد 
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ومن خلال التعریف بشخص طالب الترخیص من جهة، ومعرفة هو الأخیر ما هو 

.1مطلوب منه من شروط قانونیة وإداریة شكلیة عامة وخاصة

من قانون الجمعیات4تأسیس الجمعیة، والتي نصت علیها المادة كشروط

یجب على الأشخاص الطبیعیین الذین بإمكانهم تأسیس "والتي جاء في مضمونها 

:جمعیة وإدارتها وتسییرها أن یكونوا

فما فوق ،18بالغیین السن -

من جنسیة جزائریة ،-

متمتعین بحقوقهم المدنیة والسیاسیة،-

أو جنحة تتنافى مع مجال نشاط الجمعیة، ولم یرد / هم بجنایة وغیر محكوم علی-

.إعتبارهم بالنسبة للأعضاء المسیرین

یجب على الأشخاص المعنویین "التي نصت علىأنه5بالإضافة إلى المادة 

:للقانون الخاص أن یكونواالخاضعین

مؤسسین طبقا للقانون الجزائري ،-

ناشطین عند تأسیس الجمعیة ،-

.1غیر ممنوعین من ممارسة نشاطهم-

.25بواعمران عادل ،نفس المرجع ،ص-1
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وترجع صعوبة وضع نظام نموذجي معیاري للترخیص، كعمل وقرار مرتبط لزوما 

.بطلب مسبق

لكثرة تطبیقات هذا النظام في الحیاة العملیة لاختلاف أغراض وموضوعات التراخیص 

، وفي الإداریة، لاسیما الشروط الخاصة المتعلقة إما بطبیعة النشاط أو تخص الطالب

حالة غیاب النص، یتوافق الأمر على إرادة موظف الغدارة الذي یكلفون بتسهیل 

.2الاجراءات وتبسیط شكل الطلب

الفرع الثاني

)الشروط الموضوعیة(تحقیق طلب الترخیص والبت فیه 

وهذا یتعلق بسلطة الجهة الإداریة أو النیة الإداریة بالنسبة للفصل في طلبات الترخیص 

كون هي أن ی:والمصلحة حیث أن المصلحةإلیها من أصحاب الصفةالمرفوعة 

قول لا مدعى علیه، أما المصلحة القاعدة تمدعى و الللصاحب الحق أو المصلحة

وتعرف في قانون المرافعات أنها الفائدة التي تعود على رافع . دعوي بدون مصلحة

.3و ببعضها فقطأالدعوى جراء الحكم له بجمیع طلباته 

به الرخصة لابد أن یكون مبني على الذي تصدربما أن القرار :الطلبتحقق-

أساس عملي صحیح من الناحیة القانونیة، فلا بد من فحصه ودراسته والتدقیق فیه، 

.سالف الذكرالالجمعيات ،لقانون من ا5و4المادتين -1
.25بواعمران عادل ،المرجع السابق ،ص -2
.184ص ،رجع سابقالممحمد جمال عثمان جبريل، -3
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من أجل التأكد من توفر الشروط القانونیة المطلوبة،والهدف من الفحص والتدقیق تكمن 

الرخصة مسلمة باقتراح من الوزیر في تدخل الإدارة في النشاط حیث تكون هذه 

المكلف بالمناجم، بالنظر إلى أهمیة الموضوع و خطورته عن الممتلكات العمومیة إذ 

.1یخوّل هذا الامتیاز لصاحبه الاستفادة من حق حیازة الأرض و الحقوق الملحقة بها

ین بالموظفالخاص الأساسيذي یتضمن القانون الجاء به المرسوم التنفیذیما و كذلك 

حیث ‘المكلفة بالمواصلات السلكیة واللاسلكیة الوطنیةللأسلاكالخاصةبالإدارةالمنتمین 

المكلفة للأسلاكالخاصةبالإدارةلایمكن الموظفین المنتمین "جاء في مادته الثامنة 

كتابیة مسبقة من رخصةبالمواصلات السلكیة الوطنیة عقد زواج دون حصولهم على 

ونصت المادة التاسعة من ذات المرسوم بان یجب ‘التعین صلاحیاتالسلطة التي لها 

وفي اي تغیر للعنوان الشخصي او الحالة العائلیة ان للإدارةعلى كل موظف تابع 

.2التابعة لها بكل تغیر یطراء علیهمللإدارةتصرح 

یختص بممارسة السلطة التنفیذیة باستثناء ما تم إسناده لرئیس : الوزیر الأول

مهوریة، و كونه المشرف على إحدى الوزارات السیادیة في الدولة، یمارسها شخصیاً الج

امتداداتها یة التابعة له، ومدیریاتها ومصالحها الخارجیة و أو عن طریق الهیئات النظام

الإداریة المختلفة عن طریق التفویض الإداري، و من التحكم أكثر في موضوع التنظیم 

.184محمد جمال عثمان جبريل ،المرجع السابق،ص-1
المتضمن القانون ،2011يوليو سنة 30الموافق 1433شعبان عام28المؤرخ في 256_11لتنفيذي رقم المرسوم ا-2

بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية الجريد الرسمية بالإدارةالمكلفةالخاصة للأسلاكالخاص بالموظفين المنتمين الأساسي
.2011يوليو سنة 31المؤرخة  في ،42العدد
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ق، أنشئ على مستوى وزارة بسالإداري المة لنظام الترخیصو مراقبة الأنشطة الخاضع

متخصص یساعد الوزیر الأول في ممارسة داخلیة و الجماعات المحلیة جهاز إداريال

التي حلّت محل المقننةهذا الدور الرقابي یتمثل في المدیریة الفرعیة للمهن و الأعمال 

و المنظمة و الممتلكات و أقل أهمیة هو مكتب النشاطات المقننة أ1جهاز إداري

أما الوزیر المختص سواءً كان منفرداً أو بالاشتراك مع وزیر الداخلیة أو وزراء . حركتها

آخرین، و السبب هنا هو أنه الرئیس الذي یشرف على إدارته كونه مختصاً، أي 

یشرف على قطاع معین، من قطاعات التي تتولاها الحكومة في إطار وظیفته السلطة 

یة في الدولة، كما یقوم بتنسیق العمل بین مرؤوسیه في سیاق تنفیذ جزء من المركز 

السیاسة العامة للحكومة، وه هذا بتقسیم المهام على الوزراء، لأن كلاً من هذا الأخیر 

یقوم بصلاحیة من صلاحیات الضبط الإداري، و ذلك على مستوى قطاع النشاط الذي 

2.یة أخرىر أن قاموا بالاشتراك مع قطاعات وزاتشرف وزارته علیه، كما أنه لا مانع 

المبحث الثاني

الرقابة القضائیة على الترخیص الإداري

النوعي والإقلیمي من النظام العام، حیث أن المحاكم الاختصاصیعتبر 

التطرق إلى المنازعات الإداریة المطروحة أمامها، أما اختصاصاهاالإداریة من 

.240عزاوي عبد الرحمن، المرجع السابق، ص-1
.240ص،عزاوي عبد الرحمن، نفس المرجع -2
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القاضي الإداري في طلب إلغاء القرارات الإداریة وذلك لعدم المشروعیة، وكذلك 

في أمر الطلب بالتعویض، وهذا نتیجة الأضرار التي ألحقته الإدارة بالأفراد، كما 

الإقلیمي بالنظر في موضوع الدعوى التي یمكن الاختصاصتعمل الإدارة في 

ها أحد الأطراف في أي مرحلة للقاضي أن یسیرها من تلقاء نفسه أو یسیر ل

أنه من النظام العام حیث تبین الاختصاصكانت علیها الدعوى، ومن طبیعة 

اختصاصالمحكمة المختصة، كما أن الخصم له الحق بأن یتمسك بعدم 

.1المحكمة في أي حالة كانت علیها الدعوى

ومن الممكن أن یحدث التنازع في الإختصاص الهیئتین الهیئة القضائیة

العادیة والهیئة القضائیة الإداریة ویعود للمحكمة التنازع لحل هذه المشكلة 

.2بالإعتماد على المعیار العضوي أساساً 

القضاء الإداري في إختصاصومن خلال هذا المبحث سنحاول تحدید 

في الرخص الإداریةالمطلب الأول ثم سنحاول تحدید الطعن القضائي في 

.المطلب الثاني

.171-170، ص 2011، دار الخلدونية، الطبعة الأولى، الجزائر ، -دراسة مقارنة-فريجة، شرح المنازعات الإدارية ينحس-1
.85، ص2014عبد القادر عدو ، المنازعات الإدارية ، الطبعة الثانية ، دار هومه ، الجزائر ، سنة -2
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الأولالمطلب

اختصاص القضاء الإداري

عدم "من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على 36نصت المادة 

الإختصاص النوعي من النظام العام تقضي به الجهة القضائیة تلقائیاً في أیة 

من قانون الإجراءات 37، كما نصت أیضاً المادة "مرحلة كانت علیها الدعوى

یقع في دائرة الإختصاص الإقلیمي للجهة القضائیة التي یؤول "المدنیة والإداریة 

، وفي حالة اختیار موطن یؤول الإختصاص موطن المدعى علیه اختصاصها

الإقلیمي للجهة القضائیة التي یقع فیها الموطن المختار ، مالم ینص القانون عن 

.1خلاف ذلك

ولالفرع الأ 

الإختصاص النوعي

لنظام العام ولهذا فإن الجهة القضائیة تقضي به لا یعد الإختصاص النوعي من ا

تلقائیاً، وفي أي مرحلة كانت علیها الدعوى، حیث أن هذا المعیار یقوم عن اختصاص 

المحكمة الإداریة بإلتزام التي یكون الدولة طرفاً فیها أو الولایة والبلدیة أو احدى 

تكون في المحكمة المؤسسات العمومیة ذات الصیغة الإداریة ، بمعنى یكفي أن 

.، السالف الذكرالمدنية و الإداريةمن قانون الإجراءات 37و 36المادتين -1
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الإداریة المختصة نزاع أحد طرفیه شخص من أشخاص القانون العام، وأن الضابط 

الأساسي لتحدید اختصاص المحاكم الإداریة هو اتصال الجهة الإداریة بالمنازعات 

والحكمة التي استهدفها المشرع أي تخصیص القاضي الإداري للنظر في قضایا معینة 

ي الدعوى، وتوفیر المراكز القانونیة معنیة من أجل بلوغ الحقیقة من أجل بلوغ الحقیقة ف

في الدعوى، وتوفیر المراكز القانونیة للمتعاملین مع الإدارة فالمحكمة الإداریة المختصة 

في كل الأحوال تقوم بالرد عن تسویة المنازعة صلحا أو بتنفیذ الحكم، تقوم بقبول 

داریة الإلزامیة أو الإختیاریة عن النحو الذي الدعوى التي التي تتطلب المتطلبات الإ

.1یخفف ویقلل من عدد القضایا الواردة علیها

وعلى هذا تخصیص المحاكم الإداریة بالفصل في أول درجة على الأحكام 

القابلة للإستئناف وجمیع القضایا التي تكون الدولة أو البلدیة أو إحدى 

طرفاً فیها ، كما تختص المحاكم المؤسسات العمومیة ذات الصیغة الإداریة 

:2بالنظر في المنازعات الآتیة

دعوى الإلغاء القرارات الإداریة والدعاوى التفسیریة ودعاوى فحص -

.المشروعیة للقرارات الصادرة عن

.الولایة والمصالح الغیر الممركزة للدولة عن مستوى الولایة-1

.358، ص 1996سنة ، مصرعبدالغني بسيوني عبداالله ، القضاء الإداري ، منشأة المعارف ، -1
.152حسن فريجة ، المرجع السابق ، ص -2
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.للبلدیةالأخرىالبلدیة والمصالح الإداریة -2

.المؤسسات العمومیة المحلیة ذات الصیغة الإداریة-3

.دعوى القضاء الكامل-4

.1القضایا المخولة لها بموجب نصوص خاصة-5

الإزدواجیة القضائیة ولذلك فقد فصل بین القضاء الإداري و 1996لقد أقر دستور 

سائل والمنازعات القضاء العادي فهیكلة القضاء العادي یقینة غیر مجسدة أما الم

الإداریة تتم على مستوى الغرف بالمجلس القضائي إذا دام العمل بها إلى غایة صدور 

المتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة حیث جاء في نص 09-08القانون 

من القانون العضوي للتنظیم القضائي على أن النظام الإداري یشمل 04المادة 

س الدولة، وأن المحاكم تتمتع بالإختصاص العام والولایة المحاكم الإداریة ومجل

.2العامة

ومن جهة النظر العلمیة یمكننا أن نورد التعداد التالي، وهذا التعداد لیس على سبیل 

الحصر وإنما على سبیل المثال، حیث أن منازعات القضاء الكامل أو منازعات 

لدعاوى، حیث یعود الفضل بها التعویض، في المجلس الأعلى  یرفض هذا النوع من ا

ن م، متضــمن قــانو 2008فبرابــر ســنة 25ه، الموافــق ل 1924صــفر عــام 18مــؤرخ في 09-08مــن القــانون رقــم 228م -1
.2008ابريل 23، مؤرخة في 21الاجراءات المدنية والادارية ، الصادر بالجريدة الرسمية عدد 

74، ص 2009بر بارة عبد الرحمن ، شرح قانون الإجراءات المدنية ، الطبعة الأولى ، منشورات بعدواي ، الجزائر،سنة -2
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في الدرجة الأولى ولذلك فهو لا یقبل هذه الدعاوى بإستثناء طریقة واحدة وهي طریقة 

الإستئناف ، بالإضافة إلى منازعات الوظیفة العمومیة والأعوان العمومیین، إذا لم یكن 

راجه یتعلق بدعوى تجاوز السلطة وكذلك منازعات العقود الإداریة ، من الضروري إد

لأنه من الضروریات في الحیاة والأكثر استعمالا بالنسبة لقانون الصفقات العمومیة 

خصوصاً فالمجلس القضائي لا یضع یده على الدعوى الزامیاً إلا بعد اللجوء إلى 

.1لدى كل وزارةأحدثتإجراءات التوفیق، ویكون هذا الأخیر أمام لجنة استشاریة 

الفرع الثاني 

الإقلیميالاختصاص

تختص المحكمة الإداریة بالمنازعات الخاصة بالمصالح الإداریة والهیئات العامة 

معین والهدف من توزیع الإختصاص مكانیاً بین إقلیميالإداریة التي تكون من نطاق 

المحاكم الإداریة الموجودة بها عناصر المنازعات وأوراقها فالدعوى إذاً ترفع من الجهة 

.إتخذت القرار أمام المحكمة الإداریة التي یؤول إلیها الإختصاصالإداریة التي 

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة یؤول 37وتوضیحاً لما سبق في نص المادة 

الإختصاص الإقلیمي للجهة القضائیة التي تقع في دائرة اختصاصها موطن المدعى 

جهة القضائیة التي تقع فیها علیه، وإن لم یكن له موطن معروف فیعود الإختصاص لل

.153،رجع السابقحسين فريجة ، الم-1
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آخر موطن له، وفي حالة إختیار موطن یؤول الإختصاص الإقلیمي للجهة القضائیة 

.1التي یقع فیها الموطن المختار، مالم ینص القانون عن خلاف ذلك

ترفع الدعاوى المتعلقة بالمواد ''من القانون جاءت كإستثناء حیث تقول 39أما المادة 

من 37-38-46ام الجهات القضائیة الآتیة وفضلاً عما ورد في المواد المبینة أدناه أم

فالمواد العقاریة أو الأشغال المتعلقة بالعقار أو دعاوى الإیجار "هذا القانون الفقرة الأولى

بما فیها التجاریة االمتعلقة بالعقارات و الدعاوى المتعلقة بالأشغال العمومیة أمام 

إختصاصها العقار أو المحكمة التي یقع في دائرة المحكمة التي یقع في دائرة

تي تتكون بن البلدیة والمرخص له إختصاصها مكان تنفیذ الأشغال ، مثل المنازعات ال

.2)رخصة البناء والهدم(

الإقلیمي للمحاكم الإداریة على معیار مادي یتمثل في الموطن حیث یقوم الإختصاص

من القانون المدني في إحدى فقراتها على أن موطن الشخص 50نصت المادة 

أي ''المعنوي الخاص أو العام فالإدارة العامة هي المكان الذي یوجد فیه مركز إدارتها

موطن كل جزائري ''دني على أنه من القانون الم35مقرها الرئیس اضافة إلى المادة 

.147-146، ص 1994سنة ، ،الجزائر1الطبعةالمنازعات الإدارية ، ديوان المطبوعات الجامعية ،محيوأحمد ،-1
.251، ص2009محمد صغير بعلي ، الوسيط في المنازعات الإدارية ، دار العلوم للنشروالتوزيع ، الجزائر، -2
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هو المحل الذي یوجد فیه سكناه الرئیس وعند عدم وجود سكن سحل محلها مكان 

.1الإقامة العادیة

ةمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة سابق38و37وهذا ما نصت علیه المادتین 

.الذكر

المطلب الثاني

الطعن القضائي في الرخص الإداریة

یعتبر الترخیص وسیلة قانونیة تستعملها الإدارة للمحافظة على النظام العام، وبما أن 

فالسلطة الإداریة تستخدمها )البسیطة(الترخیص یعد نوع من أنواع القرارات الإداریة 

للتعبیر عن إرادتها ابتغاء تحقیق المصلحة العامة ، إلا أنه یتعین علیها عند إصدارها 

ت أن تراعي مبدأ المشروعیة ، وإلا تعرضت قراراتها للطعن فیها أمام لمثل هذه القرارا

ومالم یختلف فیه الأثنان أن )إلغاءاً أو تعویضاً أو كلاهما(القضاء الإداري وتكون إما 

دعوى الإلغاء والتعویض وجدا الضمان إحترام مبدأ المشروعیة وهذا الأخیر عرفه الفقه 

تي تقتضي بأن على الإدارة أن تتصرف طبقاً تعبیر عن القاعدة ال''على أنه 

.2''للقانون

251، صالمرجع السابقمحمد صغير بعلي ،-1
.27، ص 1996على خطار ، القضاء الإداري  المركز العربي للخدمات الطلابية ، الأردن ، شنطاوي-2
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وهذا المبدأ لابد أن تطبقه السلطة الإداریة فیما تقوم به من أعمال وما تصدره من 

قرارات ولكن ما یؤسف أن الإدارة في بعض الأحیان قد تخرج عن هذا المبدأ إما عمداً 

القرار إلغاءون نتیجة ذلك أو خطأ أو سهواً فینطوي على هذا عدم المشروعیة، وتك

الإداري أو تعویضه ولقد ساهم القضاء الإداري وطبق مبدأ المشروعیة من خلال رقابته 

.لأعمال السلطة الإداریة

المسؤولیة ''عن تعریفه لعدم مشروعیة القرار ، بأن Deblezستاذ یقول الأ

لمشروعیة فتجاوز في مجال القرارات الإداریة لا تتولد إلا إذا تحققت أولا عدم ا

.1حد السلطة هو الشرط الأساسي لها

الفرع الأول

دعوى التعویض

التي یرفعها المضرور إلى تعتبر دعوى التعویض من الدعوى الشخصیة

من أضرار مادیة أو معنویة ،بمطالبة بحقه جراء مأصابه من ضرر و مالحقتهالقضاء

الدعوى التي "كانت نتیجة تصرف إداري غیر مشروع وتعرف دعوى التعویض أنها 

.یرفعها أحد الأشخاص إلى القضاء للمطالبة بما أصابهم من أضرار

.594، ص 1982، القاهرةداري ، دار النهضة العربية، خليل محسن ، القضاء الإ-1
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بالدعوى التي یطالب فیها صاحب الشأن بحقه تجاه هذه "وتعرف أیضا

قانونیة الناتجة عن هذا القرار الغیر مشروع الإدارة،والقضاء یرتب فیها جمیع النتائج ال

،فله الحق في المطالبة بالتعویض جزاء الأضرار التي لحقت به ،كما أن هذا القرار 

وهي أیضا الدعوى التي یحركها المدعي بغیة حصوله على حكم بإلزام "یمكن تعدیله

1.المشروع التي صدر من الإدارة

ن دعوى التعویض تهدف إلى حمایة المراكز ومن خلال هذه التعاریف یمكن الجزم بأ

الشخصیة وذلك لأن هذین الأخریین مهددتین من قبل الإدارة القانونیة للأفراد،والحقوق

العامة ،إذ أن المتضرر یقوم بالمطالبة بجبر الضرر الذي أصابه نتیجة تصرف الإدارة 

ت جسامة السلبي في مضمونه ولا یعیه فلا تجبر الإدارة بالتعویض مهما كان

بأن القضاء الشامل ینص على حق لقول یقابله الدكتور إعاد القیسیالضرر،وفي هذا ا

الشخص الرافع للدعوى وبین الإدارة التي تهدف إلى بیان المركز القانوني لصاحب 

.2الطعن،وبیان الحل السلیم والأنسب في المنازعة المطروحة أمام القضاء الإداري

:تكمن فیما یليولدعوى التعویض أهمیة 

ان الهدف الرئیسي لقضاء التعویض أنه یشمل الحمایة التي یصغها قضاء الإلغاء -

،ولكن لا یكفي لحمایة الأفراد حمایة كاملة لأن القرار الإداري المعیب لایكفي لتغطیة 

.194،ص1999، سنة القيس إعادعلي،القضاء الإداري وقضاء المظالم ،الطبعة الأولى ، دار وائل للنشر،عمان-1
.194القيس إعاد علي، المرجع السابق،ص -2
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القرارات الإداریة،بالرغم من رفع دعوى الإلغاء حیث إذا نفذت تلكمایترتب على بقاء 

،فإنه یتعین تعویض الآثار الضارة التي ترتبت عن ألغاهقرارا إداریا معیبا ثم الإدارة 

.1هذا القرار

نسي أو ومن جراء تصرف الإدارة الغیر مشروع فالمشرع الجزائري أوالفر -

بمیعاد قصیر، نظرا لخطورة الأثار الإلغاءدعوىالمصري قد قید میعاد رفع 

.2المترتبة على الإلغاء

تعمل عن تحصین القرار الإداري ضد دعوى الإلغاء،عن طریق الطعن كما أنها 

بالتعویض حیث ذهبت المحكمة الإداریة العلیا في مصر لأحد أحكامها أن دعوى 

سنة ولا تسقط 15التعویض عن القرارات الإداریة المخالفة للقانون تسقط بمضي 

.3بتحصین القرار الغیر مشروع الممثل لعنصر الخطأ

ومن بین خصائص دعوى التعویض السلطة الواسعة التي یتمتع بها،ومهمته في هذه 

الدعوى تتمثل في البحث عن الوقائع وجمع جمیع عناصر النزاع،وتحدید المركز 

.4القانوني للطاعن،وبیان الحكم السلیم الواجب إتباعه من طرف الإدراة

11الطماوي سليمان محمد، المرجع السابق،ص-1
.222،ص 1999ماجد راغب ، الدعاوى الإدارية ،منشأة المعارف، الطبعة الأولى ، مصر ، سنة -2
.222، ص المرجعنفسماجد راغب ،-3
.154علي ، المرجع السابق، ص قيس إعاد-4
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یها بل وبتقریر مسؤولیة كما أن السلطة الواسعة تقوم بفحص النزاع المعروض عل

.1الإدارة والحكم بالتعویض وله أیضا تعدیل القرار موضوع النزاع أو حتى استبداله

فالمحكمة أثناء نظرها في الدعوى تبحث عن أساس الحق المدعى به،كما تعمل عن 

تحدید مقدار التعویض الذي تحكم به على الإدارة ،حیث أن جانب من الفقه یرى 

یض یعتبرمن أهم فروع القضاء الكامل على الإطلاق ،نظرا لأهمیة قضاء التعو "بأن

من خلال هذه النظریات مسؤولیة الإدارة خلقالعملیة القانونیة ، لأن القضاء الإداري 

التعویضیة وأنها مستقلة بقابلیتها وذلك بالنسبة لقواعد المسؤولیة المدنیة في القانون 

،وإنما لقضاء الكامل لیس لها میعادمحدد لرفعهاالخاص ، أما بالنسبة للمیعاد فدعوى ا

.2تتقادم بتقادم حق المدعى به

الفرع الثاني

دعوى الإلغاء

لم یتطرق التشریع إلى تعریف دعوى الإلغاء مباشرة ،إلا أنها اختلت مكانة متمیزة في 

على 1996من الدستور 157المنظور الدستوري والقانوني ،فقد نصت المادة 

والحریات وتضمن للمجتمع ولكل واحد السلطة القضائیة المجتمعتحمي"مایلي

".المحافظة على حقوقهم الأساسیة

.210،ص2006ساري جورجي شقيق ، قواعد و أحكام القضاء الإداري ، الطبعة السادسة، سنة-1
.696العطار فراد،القضاء الإداري ،دار النهضة العربية ، بدون ذكر سنة النشر،ص-2
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الشرعیة والمساواة الكل سواسیة مبادئ الأساس القضاء "نصت على أن158أما المادة 

.1"أما القضاء فهو في متناول الجمیع ویجسده احترام القانون

ینظر القضاء في الطعن على قرارت " من نفس القانون على ان161ونصت المادة 

إذن فإن دعوى الإلغاء هي الدعوى القضائیة الأصلیة والوحیدة "السلطات الإداریة 

هي دعوى القانون العام، فلا یمكن الغاء القرارات للإلغاء  فالقرارات الإداریة القضائیة

دعاوي الإلغاء ، ولایمكن لأي دعوى من دعوى القضاء الإداریة الغیر مشروعة إلا ب

الإداري والغیر لإداري بتحقیق هدف ونتائج من هذه الدعوى ، لأنها تقضي على آثار 

.2القرارت الإداریة الغیر مشؤوعة بأثر رجعي إلى الأبد

دعوى قضائیة مرفوعة أمام أحد الهیئات "ومن هنا یمكن أن تعرف دعوى الالغاء بأنها

ائیة الإداریة التي تستهدف الغاء القرار الإداري بسبب عدم مشروعیة لما یشوب القض

. أركانه من عیوب

إن المحاكم الإداریة في أول درجة فهي تقبل الإستئناف في جمیع القضایا التي تكون 

العمومیة ذات الصیغة الإداریة طرفا فیها،حیثأن الدولة أو البلدیة أو احدى المؤسسات 

، 03-02، المعدل بالقانون 1996ديسمبر 8المؤرخة في 76، الجريدة الرسمية رقم 1996من الدستور157المادة -1
.2016مارس 7، المؤرخة في 14قم الجريدة الرسمية ر 2016مارس 6،المؤرخ في 01-16وبالقانون 

.ذكور سابقا، الم1996من دستور 161المادة-2
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لإداریة من جهات قضائیة ذات الاختصاص العام،ومن بین الدعاوى التي المحاكم ا

:1تختص بها

دعوى الغاء القرارت الإداریة والدعاوى التفسیریة ودعاوى فحص المشروعیة -

للقرارت الصادرة عن الولایة والمصالح الممركزة بالدولة على مستوى الولایة،وعلیه 

.خاصة بالنظر إلى الجهة الإداریةفإن هذه النزاعات غیر مشروعة ذات طبعة 

ومن الملاحظ أن هذا التخصیص غیر معمول به في الدول الأخرى خاصة تلك -

.التي تتمتع بمبدأ إزدواجیة القضاء

الاصل بالنسبة للقرارات الإداریة الغیر مشروعة أنها قابلة للإلغاء بالنسبة 

أساس مزدوج وأن للمستقبل وبالنسبة للماضي أیضا فمن الناحیة الأولى لها 

أما من الناحیة الثانیة القاعدة العامة للقرارات الباطلة لیس بإمكانها انشاء حقوق ،

فإن الإلغاء أو السحب بالنسبة للقرارت

دارة بأن تفعل بنفسها مایفعله قاضي الإلغاء فیما لعدم المشروعیة ویسمح للإ

.2لو طعن في القرار المعیب أمامه

عمار، النظرية العامة للمنازعات الإدارية في النظام القضائي الجزائري ، نظرية الدعوى الإدارية، الجزء الثاني، ديوان ديبعوا-1
.331ص 1998سنة ،المطبوعات الجامعية، الجزائر 

ة، ديوان المطبوعات، الإجراءات الإستثنائي-الخصومة-، نظرية الدعوىانون الإجراءات المدنية الجزائريبوبشيرمحند امقران،ق-2
.97،ص2001الجزائر،سنة 
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حیث أن سحب القرارات الإداریة الغیر مشروعة هو أمر إلزامي بالنسبة 

للإدارة،ومایلزم هذه الأخیرة هو مبدأ المشروعیة،حیث أن السحب یعرفه محمد 

تجرید القرار من أقواله القانونیة الإلزامیة ،لیس فقط بالنسبة "فؤاد عبد الباسط بأنه 

."لماضیة والمستقبلیة معاللآثار المستقبلیة ،وإنما بالنسبة لآثار ا

بحیث یصبح القرار كأن لم یكن قرار السحب یمثل أحد الإستثناءات التي ترد 

.على مبدأ عدم رجعیة القرارات الإدرایة

أن السحب هوالإلغاء بأثر "كما عرفه أیضا الفقیه سلیمان محمد الطماوي 

ثار عملیة قلع لجذور الآ"و عرف أیضا من طرف عمار عوایدیبأنه"رجعي

القانونیة للقرارات الإداریة نهائیا وتتم عملیة السحب من طرف السلطات الإداریة 

.1والولائیة والرئاسیة المختصة في خلال المدة المقررة قانونا لعملیة السحب

ومن خلال ماسبق نستخلص أن الإدارة تملك سلطة سحب القرار المعیب مادام 

ءات التقاضي فسحب الإلغاء من حیث مهددا قضائیا بالإلغاء لتوقف بذلك اجرا

آثره،یترتب علیه إنهاء جمیع الآثار القانونیة المترتبة على القرارت الإداریة 

الإداریة اعتبارا من تاریخ صدورها،وإذا كان من حق القضاء إلغاء القرارت 

الإداریة المعیبة خلال مدة الطعن بالإلغاء فإن المنطق یحتم بأن تمتع الإدارة 

.772،ص2008محمد فؤاد عبد الباسط ،القانون الإداري،دار الفكر،بدون ذكر رقم الطبعة،مصر ، سنة-1
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من أجل اجراءات التقاضي قراراتها المعیبة خلال هذه الفترة بحق سحب

.1یبقى سحب القرار الإداري أحسن بالنسبة للإدارة من إلغاءه قضائیاو ،المطاوبة

فالمشرع قد أقام إلى جانب الإلغاء القضائي حق التظلم إلى السلطة الإداریة 

مصدرة القرار لتجنب الطاعن المتاعب التي تقابله في ساحة التقاضي ، وتجنبه 

ب حمن اجراءاتها المعقدة ولایمكن أن نقول أن السحب وسیلة لتفادي الس

.2القضائي ،بل یجب أن یكون مهددا بهذا الأخیر

ن متطلبات الإدارة هي المبادرة بتصحیح الأوضاع المخالفة فمتى صدر وإن م

فإن السحب یشكل غیر مشروع ،ومعیب بإحدى العیوب المشروعة،عنها قرار

التزام على عاتقها،لأنهالاتمتلك أي سلطة تقدیریة فدعوى الالغاء دعوى 

الدفاع عن مصلحة عامة ،حمایة القواعد موضوعیة أوعینیة ذلك لأنها تستهدف

القانونیة أو بالأحرى الحمایة المشروعة أما بالنسبة للسحب ،فمن المسلم به أن 

سحب القرار المطعون فیه،قد یكون صریحا وقد یكون ضمنیا ،لذا تعتبر الدعوى 

ضمنیا وهذا ما استقر علیه منتهیة حتى ولو كان سحب القرار المطعون فیه

.3ولة الفرنسي ، ومحكمة العدل العلیامجلس الد

.876الطماوي سليمان محمد، المرجع السابق،ص -1
.772، المرجع السابق، ص محمد فؤاد عبد الباسط -2
.411،ص 2005الإداري،دار المطبوعات الجامعية،مصر، سنة مازن ليلو راضي، القانون -3
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خاتمة 

دور الترخیص الإداري في المحافظة على النظام العام و بوصفه و نخلص في الأخیر أن 

مراقبة و تنظیم نشاط و حریة الأشخاص و الانتفاع بالمال العام من یكمن فيوسیلة قانونیة

.أجل أغراضهم الخاصة

الوسائل یحظى بأهمیة ، كونه الإداريلترخیصوقد أولى المشرع الجزائري اهتمام كبیر ل

، لاسیما بعد ارتفاع الفوضى جراء النهضة الاقتصادیة في مختلف أنحاء العصریة الحدیثة

.العالم

:إلى النتائج التالیةو من خلال دراستنا لهذا الموضوع المذكور وصلنا

غرار أغلب التشریعات المقارنة لم یقدم تعریف للترخیص الإداري إن المشرع الجزائري على-

و لكن إكتفى في هذا الشأن على طبیعته القانونیة وخصائصه، حیث تعتبر الطبیعة القانونیة 

.كوسیلة إداریة إجرائیة من بین إجراءات الضبط الإداري

بإعتبار هذا الإخطار الترخیص الاداري عنأن المشرع الجزائري أشار إلى تمییزنرى -

.الأخیر أكثر خطورة من نظام الترخیص

الإدارة من اجل مراقبة خدمهاوسیلة قانونیة تستان الترخیص الإداري بالرغم من-

، الا أنه یساهم في تطوید العلاقة و كسب المحافظة على النظام العامومن أجل نشاطاتال
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الرقابة من الآثار الإیجابیة على الحریات الثقة بین الإدارة و المواطن، و ذلك من خلال 

.العامة

ان الرقابة القضائیة تعد الركیزة الاساسیة لحمایة الحریات العامة، و مایمكن ملاحظته هو -

ضبط الإداري و حدد سلطاته المختصة لممارستها، ان التشریع الجزائري قد نظم أعمال ال

إلا استعمال حق الجماعات و الأفراد،و سف في وحدد السلطة التقدیریة للإدارة و ذلك لمنع تع

. تطبق علیه غجراءات و عقوبات رادعة

و ما نخلص إلیه من بحثنا هو إیلاء المشرع الجزائري أهمیة بالغة للتراخیص الإداریة 

من أجل تحقیق الأمن من الوسائل التي یتم بها الحفاظ على النظام العام، بصفة عامة كونها 

.داخل المجتمع و توفیر الراحة و الاستقرار للأفراد فیما بینهمو السكینة 

و نظراً لأن بلادنا في تطور التنمیة و البناء فإني أرى أن إعادة النظر إلى كیفیة منح 

التراخیص و تنظیمها التي انتهجها المشرع الجزائري في القانون الإداري الجزائري، لذا فإنني 

:أقترح التوصیات التالیة

ان المشرع الجزائري من المستحسن لو خصص تعریف جامع و شامل للترخیص نرى-

الاداري ، و ذلك من اجل تفادي كل التضاربات مع مصطلحات اخرى مشابهة 

.للترخیص
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لو حبذا على المشرع الجزائري ان ینظم مواد خاصة بنظام الترخیص و مواد خاصة -

. ابالاخطار و ذلك من تفادي التداخل و الخلط بینهم

بما انه الترخیص الاداري یعتبر كوسیلة من وسائل الحفاظ على النظام العام فیجب -

على منح الرخص إلى رقابة إداریة شدیدة، و ذلك من أجل إخضاع الهیئات المسؤولة 

. الوقوف امام تعسف الادارة في استعمال حق الغیر

بما أن القاضي یتمتع بسلطات مختصة و خاصة بالنسبة للتشریع الجزائري، فیجب -

على القاضي ان یخضع الهیئات الاداریة أثناء تعسفها في إساءة إستعمال السلطة 

.إلى عقاب مشدد و ذلك بغیة ردعها
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قائمة المراجع

: النصوص القانونیة: اولا 

دیسمبر 08المؤرخ في ،72الجریدة الرسمیة رقم  ،1996دستور -1

ن بالقانو ،و 19- 08بالقانون و ،03-02المتمم بالقانون رقم و ،المعدل،1996

المؤرخة في 14الجریدة الرسمیة رقم ،2016مارس 06المؤرخ في 16-01

. 2016مارس 07

ه،الموافق 1433صفر سنة 18المؤرخ في05-12العضوي رقم القانون -2

المؤرخة 02الجریدة الرسمیة العددانون الإعلام ،المتعلق بق2012ینایر 12ل 

. 2012ینایر 05في 

22ل الموافق ،1932رجب عام 27في المؤرخ ،10-11رقم قانون-3

جویلیة 03المؤرخ في 37الجریدة الرسمیة عدد یتعلق بالبلدیة،2011یونیو 

2011.
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12الموافق ل ،1433صفر سنة 18المؤرخ في ،12-25قانون رقم -4

15المؤرخة في ،02العدد ،الجریدة الرسمیة المتعلق بالجمعیات،2012ینایر 

.2012ینایر 

، 2012فبرایر 21المؤرخ في ،ولایةالمتعلق بال07- 12قانون رقم -5

.2012ینایر 14الصادرة بتاریخ، 12عدد ،الجریدة الرسمیة 

ربیع الثاني 24المؤرخ في المتعلق بقانون المناجم،05-14قانون رقم -6

18،الجریدة الرسمیة عدد2014نة یر سفبرا24موافق ه، 1435عام 

.2014مارس 30لصادرة في ا

،المتعلق بالتهیئة 1990دیسمبر01المؤرخ في ،29- 90قانون رقم –7

.1990،لسنة52والتعمیر ،الجریدة الرسمیة، عدد

فبرابر سنة 25ه، الموافق ل 1924صفر عام 18مؤرخ في 09-08قانون رقم -8

ادر بالجریدة الرسمیة عدد م، متضمن قانون الاجراءات المدنیة والاداریة ، الص2008

.2008ابریل 23، مؤرخة في 21



قائمة المراجع

82

: المراسیم التنفیذیة: ثانیا

الذي یحدد ،1991ماي 28،المؤرخ في 176-91المرسوم التنفیذي -8

كیفیات تحضیر شهادات التعمیر ،ورخصة التجزئة، وشهادة التقسیم، 
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